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.105الآیة التوبة،



انـــــعرفوشكر 

أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم

.وعلمني ما لم أكن أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

،»ن صنع إليكم معروفا فكافئوهم«:)(امتثالا لأمر رسول االله   

  ثم   أقدم   خالص  شكري وعرفاني لأستاذي المشرف 

" "

.خالص الشكر، ومن االله جزيل الثواب فله مني

إلى الأساتذة الكرام الذين سوف  كما أتقدم بالشكر والتقدير

  .يتفضلون بمناقشة هذه المذكرة

آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على و 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، *)(محمد*سيدنا 





:مقدمة

أ

عرف العالم في الأعوام الأخیرة تطورا مذهلا في المجال العلمي والتقني والتكنولوجي 

وذلك بسبب ظهور الانترنت ،والرقمي لاسیما في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال

نولوجیا والتطور العلمي وعلیه فالتك،والمواقع الالیكترونیة ووسائل أخرى حدیثة ومتطورة

حدین، الأمر الذي دفع بالمشرعین ا كان نوعه یمكن أن یكون سلاح ذووالتقني مهم

لتنظیم هذه المجالات بما یخدم حقوق الإنسان بمختلف أنواعها لا الاعتداء علیها، 

وتأطیر كل طرق استخداماتها، لاسیما استخدام الانترنت كأحدث وسیلة في مجال 

مواقع التواصل الاجتماعي و أ “الانترنتمواقع”واصل ونخص بالذكرالاتصال والت

.اعتبارهم و   والتصدي لما ینتج عنها من مساس بالحقوق الخاصة للأفراد

وبشكل خاص الخدمات على ، إن تطویر الحواسیب الرقمیة وتكنولوجیا الشبكات

سیاسي والثقافي مواقع التواصل الاجتماعي أتاح نقل النشاط الاجتماعي والتجاري وال

، ویوماً بعد “الالكترونیةالبیئة“والاقتصادي من العالم المادي إلى العالم الافتراضي أي

یوم تتكامل مواقع التواصل الاجتماعي العالمیة للمعلومات مع مختلف أنشطة الحیاة ، 

وبنفس الوقت فان التطور الثقافي في توظیف التقنیة رافقه توجه واسع بشأن حمایة 

.صیة الأفرادخصو 

یترك المستخدم آثار ودلالات ففي العالم الرقمي وعالم شبكات المعلومات العالمیة

كثیرة تتصل به بشكل سجلات رقمیة حول الموقع الذي زاره والوقت الذي قضاه على 

الشبكة والأمور التي بحث عنها والمواد التي قام بتنزیلها والوسائل التي أرسلها والخدمات 

التي قام بعرضها والدعایة لتسویقها، وهي سجلات  والتي قام بطلبها وشرائها أوالبضائع

تتضمن تفاصیل دقیقه عن شخصیة وحیاة وهوایات ومیول المستخدم الشخصیة على 

بحیث ینتج عن التصفح .الشبكة وهي سجلات مؤتمنة ذات محتوى شخصي یتصل بالفرد

لموقع المزار كمیة واسعة من المعلومات والتجول عبر الإنترنت أن المستغل یترك لدى ا

الشخصیة على الرغم من أن جزءا من هذه المعلومات فقط لازم لإتاحة الربط بالإنترنت 



:مقدمة

ب

والتصفح ، وبمجرد الدخول إلى صفحة الموقع فان معلومات معینه تتوفر عن الزبون 

للكمبیوتر وهي ما یعرف بمعلومات رأس الصفحة وهي التي یزودها الكمبیوتر المستخدم 

الخادم الذي یستضیف مواقع الانترنت ، وهذه المعلومات قد یكون في استخدامها أثر 

سلبي على عدة مستویات وأهمها على مستوى حقوق صاحبها بصفة خاصة وحقوق 

الإنسان عموما ، وذلك رغم الایجابیات المتعددة التي یمكن إحصاءها من جراء التعامل 

.لوجیة المتطورةبالآلیات والتقنیات التكنو 

وعلیه في الاستغلالات المختلفة للشبكة العنكبوتیة ما یدل على أن مظاهر 

التطور العلمي والتقني مهما كان نوعها یمكن أن یكون في سوء استعمالها و التكنولوجیا 

.الحدینیة التي تجعلنا نصفها بالسلاح ذومن النتائج السلب

وزاد حجمها في مختلف المجتمعات، رونیةالالكتعلى العموم، استفحلت الجریمة 

وامتد الاعتداء فیها إلى جمیع نواحي الحیاة ، ومست حتى مظاهر الحیاة الخاصة ،

ذلك لاستخفاف بعض هؤلاء المتسببین لما قد ینجر عنه سوء استخدامهم لمواقع التواصل و 

اعتبارهم و  شخاصالأ یمس بشرفالاجتماعي  من عواقب وخیمة تصل إلى حد المساس 

.یحط من كرامتهم عند غیرهم  وأ

:أهمیة البحث: أولا 

یكتسي بحثنا هذا أهمیة بالغة، باعتباره تجسید لرؤیة واقعیة ذات ملامح محسوسة و 

الأمر الذي و هو ، "القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي"نشهدها كل یوم تحت عنوان 

  .ريأردنا توضیحه من خلال منظور المشرع الجزائ

اعتبار و كما أن لهذه الدراسة أهمیة مزدوجة، جانبها الأول یكمن في حمایة شرف 

.التي أعطتها أغلب التشریعات بعدا دستوریاو مؤسساته، و أفراد المجتمع 



:مقدمة

ج

في ارتكاب الجریمة محل الدراسة أما الجانب الثاني المتمثل في الوسیلة المستعملة 

فه من خصوصیة على الصورة التقلیدیة لجریمة ما تضیو هي مواقع التواصل الاجتماعي، و 

  .القذف

:دوافع اختیار الموضوع

إن اختیارنا للبحث في هذا موضوع مرده بالدرجة الأولى إلى كون هذا العنوان جدیر 

الاهتمام البحثي لما یشكله من صورة واقعیة تعكسها جریمة القذف عبر مواقع و بالدراسة 

الأثر البالغ الملموس الناجم عن انتشار هذه و وني، التواصل الاجتماعي من منظور قان

.أثارت اهتمام الباحثین و الفقهاءالجریمة في مجتمعنا بصورة 

ثیات موضوع هذه الدراسة لتمیزه بالدرجة الثانیة إلى رغبتنا في الكشف عن حیو 

كذلك رغبتنا الملحة في الكتابة في موضوع قانوني معاصر و حداثة البحث فیه، و جدّته و 

.التمحیصو یثیر شغف البحث 

:إشكالیة البحث:ثانیا

بناءا على ما تقدم، ارتأینا إلى بحث الجریمة الإلكترونیة، فاهتدینا إلى صیاغة 

بالتمعن في هذا العنوان و العنوان الآتي جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

:یجدر بنا طرح السؤال الآتي

ة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ما هي خصوصیات جریم:ثالثا 

:المنهج المتبع

استنادا إلى طبیعة الدراسة، ارتأینا الاعتماد على المنهج الوصفي الذي یجمع بین 

القانوني، و الجریمة موضوع الدراسة بواقعها الحقیقي إظهارو الاستنتاجیة، و الاستقرائیة 

هذا ما ساعدنا و النقد والاستنباط و فسیر مدعما بالمنهج التحلیلي الذي یقوم أساسا على الت

.في الوصول إلى النتائج العلمیة المرجوة من دراسة في هذا الموضوع



:مقدمة

د

كما حاولنا الجمع بین هاذین المنهجین وفق ما تقتضیه كل جزئیة من جزئیات 

.الدراسة

  :الأهداف

لتواصل تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الحدود الجزائیة عند إساءة استخدام مواقع ا

ذلك من خلال و الاجتماعي، 

.مواقع التواصل الاجتماعي كوسیلة تستعمل في الجریمة محل الدراسةبالتعریف-

.لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالتأصیل القانوني -

بیان الحد الفاصل بین التعبیر عن الرأي بین الوقوع في التجریم في الجریمة -

.زالة اللبس الناشئ عن الخلط في هذه المفاهیمإ و . موضوع الدراسة

:الدراسات السابقة

یبقى التحلیل إلا أنه بالدراسة وهناك العدید من الباحیثین من تناول هذا الموضوع 

لارتباطه بالدرجة الأولى بالوسائل خصوصا في الوقت الراهن أهمیته قلیل بالمقارنة مع 

.نا مواقع التواصل الاجتماعي  العلمیة و التكنولوجیا و نخص بالذكر ه

:صعوبات البحث

لقد واجهنا بعض الصعوبات التي لا ترتقي لتكون عوائق تعیق بحثنا في هذا 

:تمثلت أساسا في.الموضوع

.شرح الدراسات المتخصصة في الجریمة موضوع الدراسة في التشریع الجزائري-

ئم، خاصة في مجال الإثبات نقص التطبیقات العملیة التي عالجت مثل هذه الجرا-

.الجنائي



:مقدمة

ه

حصرها و  لإشكالات المطروحة لهذه الدراسة اتبعنا الخطة التالیةعن اللإجابة و 

تلحقهما خاتمة، حیث كان الفصل الأول تحت عنوان و عموما في فصلین تسبقهما مقدمة 

."لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالإطار المفاهیمي"

مفهوم جریمة القذف عبر مواقع التواصل ، حیث درسنا في الأول المتضمن مبحثین

المسؤولیة الجزائیة عن جرائم القذف عبر مواقع أما الثاني، تناولنا فیه .الاجتماعي

.التواصل الاجتماعي

الأحكام الإجرائیة لجریمة القذف عبر مواقع أما بالنسبة للفصل الثاني، فتضمن 

أحكام المتابعة في جریمة القذف ن، الأول عالجنا فیه عبر مبحثی.التواصل الاجتماعي

إثبات واقعة القذف عبر مواقع أما الثاني، طرق .عبر مواقع التواصل الاجتماعي

.التواصل الاجتماعي



  :الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لجريمة القذف عبر مواقع التواصل 

.الاجتماعي
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  :الفصل الأول

.ة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالإطار المفاهيمي لجريم

:مهیدت

اعتباره من و شرف الإنسان و اتجهت أغلب التشریعات لتوفیر الحمایة القانونیة لسمعة 

خلال النص على تجریم فعل القذف في قوانینها العقابیة، لإیجاد حالة من الردع القانوني 

، كالفایسبوك ل الاجتماعيلمن یفكر في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عبر مواقع التواص

.تویترو 

الجریمة الأكثر انتشارا في الجرائم و جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أ

الإلكترونیة في هذا العصر، عالجها المشرع الجزائري من أحكام جریمة القذف المنصوص 

.المتعلق04-09القانون و علیها في قانون العقوبات 

الجانب الموضوعي ارتأینا أن نتطرق إلى سیاسات المشرع فلدراسة هذه الجریمة من

ذلك لتبیان مفهوم هذه و في تجریم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المبحث الأول، 

ما و هسؤولیة الجزائیة لهذه الجریمة، و كذلك إلى حدود المو البنیان القانوني لها، و الجریمة 

.تطرقنا له في المبحث الثاني
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:ماهیة جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:بحث الأولالم

رقي أي مجتمع تنبع من ضمان حمایة حقوق أفرادها، فلا تتحقق و إن ضمان استقرار 

فمن .مكتسباتهمو الاطمئنان على حقوقهم و هذه الغایة دون أن یحس هؤلاء الأفراد بالأمان 

ت كل التشریعات على إعطائها الأهمیة الاعتبار الذي عملو بین هذه الحقوق نجد الشرف 

التنظیمیة التي تضع الإطار و التي تستحقها من خلال سن مجموعة من النصوص الجزائیة 

.القانوني للشرعیة في ردع أي مساس بهذه الحقوق

التي و المشرع الجزائري كغیره من المشرعین أعطى لهذه الحقوق أهمیتها البالغة، 

لا : "1996من دستور 46هذا من خلال المادة و ستوري لها، تستنتج من إضفاء البعد الد

بالإضافة إلى 1".یحمیها القانونو حرمة شرفة و یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة 

التنظیمیة التي توضح الأهمیة التي تكتسیها و العقابیة و مجموعة من النصوص التجریمیة 

.الاعتبار لأفراد المجتمعو حمایة الشرف 

اعتبار الفرد في المجتمع، نجد جریمة و الإساءة التي یمكن أن تعترض شرف من بین

لكن دراستنا .القذف التي تكتسي الطابع العالمي باعتبار أن كل التشریعات تقریبا تجرمها

هذه الوسیلة التي تشهد .ستركز على هذه الجریمة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

هذا مما ساعد .مواكبة التطور التكنولوجي للحیاة الیومیة للفردانتشارا غیر مسبوق مؤخرا

.بالمقابل على تفشي مجموعة من الجرائم التي تستغل هذا التطور

من بین هذه الجرائم اخترنا دراسة جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي 

لذا وجب علینا التطرق .نهاالوقایة مو عملنا على فهم سیاسة المشرع الجزائري في مكافحتها 

.وني لها محاولة منا في شرح بنیانها القانونيانالتأصیل القو إلى مفهومها 

.المتممو  المعدل1996دیسمبر 8 في المؤرخ،1996الجزائردستور،46المادة1
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:مفهوم جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:المطلب الأول

جریمة ما لا تتناول المفاهیم الأساسیة لها تعتبر دراسة و إن أي دراسة علمیة لظاهرة أ

ب عملنا على تحدید مفهوم جریمة القذف عبر مواقع التواصل ناقصة من هذا المطل

خصوصیة وسیلة و هما دور الفقه في تأصیل جریمة القذف و الاجتماعي من خلال فرعین 

القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

:جریمة القذفتعریف:الفرع الأول

تنقسم إلى شقین من تسمیتها أنهاو إن جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبد

شق مستحدث جدید من خلال الوسیلة التي تتم بها و یتمثل في جریمة القذف و شق تقلیدي 

.منه یستوجب الإلمام بالدراسة التطریق إلى الشقین بدراسة أكادیمیة وافیةو هاته الجریمة 

:خصائصهاو تعریف جریمة القذف : أولا

.تشریعاو اصطلاحا، فقها و نتناول في هذا العنوان تعریف جریمة القذف لغة 

I-تعریف جریمة القذف:

التقاذف، و بفتح رمى " قذف"لغة تأتي لغة قذف في اللغة بمعنى الرمي، فنقول -1

.بالضم، الترامي

1.القذف بالحجارة الرمي بهاو قذف به رماه بهو 

اصطلاحا-2

عن آخر الرمي بالفاحشة كأن یقول امرؤو القذف ه:القذف في الشریعة الإسلامیة -أ

2.لواطو من زنا أ...یأتي فاحشة كذاو أنه رآه یزني، أ

.3560، ص 1970بیروت، سنة ،02زء محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، الج1

النشرو  للطباعةالسلام دار معاملات،و  عباداتو  أخلاقو  آدابو  عقائد-المسلممنهاجالجزائري،جابربكرو أب2

  .414 ص ،2004سنةالرابعة،الطبعةالترجمة،و  التوزیعو 
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﴿                

﴾ ،04الآیة ،سورة النور.

هي الحرة البالغة و شرح ابن الكثیر هذه الآیة الكریمة بأنها بیان جلد القاذف للمحصنة 

لیس فیه نزاع بین العلماء، فإن أقام و العفیفة، فإذا المقذوف رجلا فكذلك یجلد قاذفه أیضا، 

1.القاذف بینة على صحة ما قاله درأ عنه الحد

  :فقهالقذف في ال - ب

یطلق علیها في بعض التشریعات جریمة الذم، كالمشرع الأردني، الفلسطیني، و 

.المصري اعتمد مصطلح جریمة القذفو السوري، في حین أن المشرع الجزائري و اللبناني، 

عرفه محمد أحمد المشهداني، على أنه إسناد واقعة معینة عمدا سواء عن طریق 

اعتباره، كما قد تعرضه و أن تنال من كرامة الشخص الشك من شأنهاو التعجب أو الاستفهام أ

غیر و احتقارهم بغض النظر إن كانت هذه الواقعة مجرمة أو بغضهم و إلى كراهیة الناس 

إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب "كما عرفها محمود نجیب حسني بأنها 2.مجرمة

أمر محدد و نها إسناد فعل أعرفه محمد الشهاوي بأو  3"علنیا إسنادااحتقاره و من تنسب إلیه أ

توجب و صح هذا الفعل لكون جریمة یسأل عنها من اسند إلیه أو أشخاص لو إلى شخص أ

.4"احتقاره عند أهل وطنه

الأولى،دارالطبعةالسادس،الجزءلعظیم،ا القرآن تفسیرالدمشقي،كثیرابنعمربناسماعیل الفداء أبيالدینعماد1

  .13 ص ،1998سنةالتوزیع،و  للنشر ةیبط

،2006سنةعمان،الأولى،الطبعةالتوزیع،و  للنشر الوراق دار العقوبات،قانونشرح في الوسیطمشهداني،أحمدمحمد2

  .316 ص

، 1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة ط.القسم الخاص، د-محمود نجیب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات3

  .517ص 

القاهرة،العربیة،النهضة دار الأولى،الطبعةمقارنة،دراسة-الخصوصیة في الحقو   الإعلام وسائلالشهاوي،محمد4

  .97 ص ،2010سنة
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:في التشریع المقارن -ج

:تعریف المشرع المصري -أولا 

یعد قاذفا كل من اسند "من قانون العقوبات 302عرفه المشرع المصري في المادة 

كانت صادقة و من هذا القانون أمورا ل171الطرق المبینة بالمادة إحدىأمره بواسطة

احتقاره عند أهل أوجبتو لأجریت عقاب من أسندت إلیه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أ

1."وطنه

:تعریف المشرع الجزائري-ثانیا 

رس ما6لا سیما التعدیل الأخیر في 1996نص المشرع الجزائري في أحكام الدستور 

حرمة  شرفه یحمیها و لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، "46في مادته 2016

من قانون العقوبات بالتعریف التالي 296تماشیا مع هذا النص جاء نص المادة و  2"القانون

البیئة  المدعى و اعتبار الأشخاص أو یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف "

ذلك الإسناد مباشرة و یعاقب على نشر الادعاء أو إلى تلك الهیئة و اسنادها إلیهم أو علیها به أ

هیئة دون و إذا قصد به شخص أو تم ذلك على وجه التشكیك أو لو بطریق إعادة النشر حتى و أ

الكتابة و التهدید أو الصیاح أو لكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات الحدیث أو ذكر الاسم 

3."الإعلانات موضوع الجریمةو تات أاللافو المنشورات أو أ

جریمة تعبیر لأنه یكشف عما یدور في و فمن خلال هذه التعاریف یستنتج أن القذف ه

4.الذهن من وقائع مذمومة كي یعلم بها الغیر

.المتممو المتضمن قانون العقوبات المصري المعدل 1937لسنة 58، القانون رقم 302المادة 1

.، المرجع السابق1996، دستور الجزائر46المادة 2

.المتممو ، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966ویونی8المؤرخ في 156-66، الأمر 296المادة 3

قانون دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم القانونیة تخصص-بن عشي حفصیة، الجرائم التعبیریة4

.118، ص 2012-2011الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة جنائي، جامعة
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II- طبیعتها القانونیةو خصائص جریمة القذف:

دید الوصف تحو طبیعتها القانونیة الأثر الكبیر على تكییف و لخصائص الجرائم 

.القانوني لها، تفادیا لإشكالات عدیدة

:العلانیة-1

شرط أساسي لقیام هذا الجرم، عكس و تعتبر العلانیة من أهم خصائص جریمة القذف، 

السب الغیر و بعض الجرائم الأخرى التي یعتبر فیها العلانیة كظرف مشدد، كالسب العلني 

.علني

:صعبة الإثباتو عابرة للحدود -2

العابرة للحدود الوطنیة كخاصیة مرتبطة بطبیعة وسیلة تحقیق و ر خاصیة الدولیة أتعتب

تبعا لموضوع البحث، فمواقع التواصل الاجتماعي، بطبیعتها و . العلانیة، أي وسیلة النشر

أنها وسیلة نشر عالمیة، فخاصیة عبور الحدود لجریمة القذف عبر هذه الوسیلة المحققة 

.بامتیاز

  :ةجریمة وقتی-3

أي أنها .كقاعدة عامة، جمیع الجرائم التي تقع عن طریق العلانیة تعتبر جرائم وقتیة

لا یشترط القانون و تدخل في مجموعة الجرائم التي ینتهي تنفیذها بتوافر العناصر المادیة، 

فتحقق خاصیة وقتیة الجریمة 1.عناصر أخرى قابلة للامتداد تخضع لسیطرة إرادة الجاني

إجرائیة على المتابعة الجزائیة لهذا النوع من الجرائم وفق القواعد العامة و وضوعیة تنتج آثار م

.المعروفة

القاهرة،العربیة،النهضة دار الثانیة،الطبعةالأول،الكتاب-الموضوعیةالأحكام -الإعلامو  النشرجرائمسرور، طارق 1

  .75 ص ،2008سنة
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:باقي الجرائم المماثلةبجریمة القذف مقارنة:ثانیا

الخلط الواقع فیه الكثیر من العامة، في الخلط و یزول اللبس و حتى تتضح الصورة أكثر 

بعض الجرائم الشبیهة لها، یجدر بنا توضیح و سة في المفاهیم، خاصة في الجریمة محل الدرا

.هذه الجرائمو بإیجاز الفرق بین جریمة القذف 

:عرفه المشرع الفرنسي من خلال قانون الصحافة بأنه:جریمة السب.1

"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui

net renferme l’imputation d’aucun fait est une injure."1

قدح الذي لا یتضمن إسناد أیة و كلمة محقرة أو یعد سبا كل تعبیر مهین أ:بما یعني

اعتباره عمدا دون أن و خدش شرف شخص "كما عرفها محمد نجیب حسني بأنها ". واقعة

قد عرف المشرع الجزائري جریمة السب في المادة و  2".واقعة معینة إلیهإسنادایتضمن ذلك 

لا ینطوي على و عبارة تتضمن تحقیرا أو یعد سبا كل تعبیر مشین أ"ن العقوبات من قانو 297

3".إسناد أیة واقعة

إن تتفق مع جریمة القذف في و یتضح من خلال التعریفات المقدمة، أن جریمة السب 

اعتباره، إلا أنهما و من حیث الحق المعتدى علیه، فكلاهما ینال من شرف المجني علیه 

فبینما لا یقوم القذف إلا إذا اسند الجاني في .لفعل المكون للجریمةیختلفان من حیث ا

احتقاره عند أهل و كانت صادقة أن توجب عقابه أو المجني علیه واقعة معینة من شأنها ل

عیب إلى المجني علیه دون أن یتضمن ذلك و أما السب فیتحقق بإلصاق صفة أ4وطنه، 

.المتممو  المعدل،1881 ةجویلی29بتاریخالصادرالفرنسيالصحافةحریةقانون،29/02المادة1

.507القسم الخاص، المرجع السابق، ص -محمود نجیب حسني، الموجز في شرح العقوبات2

  .ج.ع.، المتضمن ق156-66، الأمر 297المادة 3

، ص 2013سنة القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،-فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات4

618.
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ین أنه سرق مال شخص آخر یعد قذفا، بینما فالقول عن شخص مع.إسناد واقعة معینة إلیه

تتحقق جریمة السب إذا قیل عن هذا الشخص أنه سارق، إذ یمثل ذلك وصفه بصفة شائنة 

1.دون إسناد واقعة معینة إلیه

كما تختلف الجریمتان في كون النشاط الإجرامي في جریمة السب لا یمكن أن یخضع 

المشین، عكس جریمة و على التعبیر المحفز لأي سبب من أسباب الإباحة لأنه ینطوي إلا

القذف التي قد ینتفي ركنها الشرعي بخضوع النشاط الإجرامي المشكل القذف لأحد أسباب 

2.الإباحة المقررة بالقانون

:جریمة الإهانة-2

التقدیر الواجبین للإنسان لیس و هي كل ما من شأنه الانتقاص من الاحترام :الإهانة -أ

شاغلها و لكن بالنظر لصفته الوظیفیة، حیث یجب أن تحظى وظیفة و فحسب، بوصفه إنسانا 

3.التقدیر اللازمین لتمكین شاغلهما من أداء مهام هذه الوظیفةو بالاحترام 

:تمییزها عن جریمة القذف -ب

تتمیز جریمة الإهانة عن جریمة القذف من خلال مجموعة من الممیزات الخاصة 

:مذكر منها

مواجهة الموظف العام عكس القذف لم یحدد المشرع حصول الإهانة في-

.الجزائري صفة معینة للمجني علیه في جریمة القذف

الثاني العدد ،الحقوق،جامعةرسالةمجلة في نشرمقالالإنترنت،طریق عن السبو  القذف جریمتيالحجامي، طاهر1

  .344 ص ،2015سنةالسابعة،للسنة

141بن عشي حفصیة، المرجع السابق، ص 2

  .27 ص ،2002سنة،الإسكندریةالجامعي، الفكر دار ط،.د النشر،و  الصحافةجرائم في الوجیزسند،سعدحسن3
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إلا كنا أما جریمة القذف، فالإهانة لا تتحقق و ارتباط الإهانة بالوظیفة العامة -

إلا فلا تقوم جریمة و في أثنائها، و القول المهین ثم بسبب الوظیفة أو إلا إذا كان الفعل أ

1.قذفو إنما یمكن أن تكیف كجریمة سب أو نة الإها

مع بعض الاستثناءات 2".عدم اعتبار العلانیة شرط لقیام جریمة الإهانة"-

، إهانة المؤسسات الدولیة *)(*إهانة الرسول و كإهانة رئیس الجمهوریة، 

3.النظامیةو الدستوریة 

:جریمة الوشایة الكاذبة-3

من قانون العقوبات 300الكاذبة في المادة عرف المشرع الجزائري جریمة الوشایة

القضائیة و الشرطة الإداریة أو على أنها كل من أبلغ بأي طریقة كانت رجال الضبط القضائي أ

أن تقدمها إلى و أبلغها إلى السلطات مخول لها أن تتابعها أو أكثر أو بوشایة كاذبة ضد فرد أ

إلى و میة طبقا للتدرج الوظیفي أإلى مخدو و إلى  رؤساء الموشي به أو السلطة المختصة أ

اتخاذتأدیبیة فیجوز و مستخدمیه، إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا بعقوبة جزائیة أ

إجراءات المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه المادة عن جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور 

عد حفظ البلاغ من القاضي بو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد الأمر أو بالإفراج أو الحكم أ

المخدوم المختص بالتصرف الإجراءات التي كان یحتمل أن و السلطة الأعلى أو الموظف أو أ

.4"تتخذ من شأن هذا البلاغ

القاهرة،العربیة،الإباحة في جرائم الرأي، الطبعة الأولى، دار النهضة و عبد االله إبراهیم محمد المهدي، ضوابط التجریم 1

  .325 ص ،2005سنة

.325عبد االله إبراهیم المهدي، المرجع نفسه، ص 2

.72بن عشي حفصیة، المرجع السابق، ص 3

  .ج.ع.، المتضمن ق156-66، من الأمر300المادة 4
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إخبار بواقعة غیر صحیحة و بقراءة متأنیة لنص المادة نستنتج أن الوشایة الكاذبة ه

فإذا كانت الواقعة المبلغ .تستوجب عقاب من سند إلیه موجه إلى أحد السلطات المختصة

تأدیبیا فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه و عنها معاقبا علیها جزائیا أ

بعد الأمر و بالإفراج أو المادة من جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أ

السلطة الأعلى و وظف أالمو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو أ

.المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتمل أن تتخذ شأن هذا البلاغو أ

من حیث الأصل، فالتبلیغ أنه من حقوق الأفراد، لأنه یساعد على كشف الجرائم 

بل قد یكون التبلیغ واجب في بعض .یساعد السلطات على تعقیب المجرمینو یعاون و 

موضح في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، فلا عقاب على من أخبر و الأحیان، كما ه

و عدم سوء القصد الحكام القضائیین أو بالصدق  الإداریین بأمر مستوجب لعقوبة                   

بسوء قصد كان الفاعل مرتكبا و لكن إذا تم الإخبار بأمر كاذب و تم الإخبار بصورة علنیة، 

.الجریمة البلاغ الكاذب

من حیث جوهر نشاط و إخطار السلطات العامة بنسبة واقع إلى شخص فهو خبار هالإو 

بتحلیل عناصر الإخبار یتضح أنه تعبیر عن و من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة، 

یرید أن یعلم و یعني ذلك أن الجاني تدور في ذهنه فكرة و فكرة تستهدف جعل الغیر یعلم بها 

1.یتیح الغیر هذا العلمو نفسه بالإفصاح عنها على نحبها غیره فیخرجها من طیات

الإیقاع بالمجني علیه و الافتراء و فجریمة الوشایة الكاذبة تفترض في مرتكبها الكذب 

السلوك و هذه الخصال بطبیعة الحال تتنافى مع الخلق القویم و سمعته  و إیذائه في شرفه و 

من ثم فلا ینبغي أن و شخصیة، المألوف عن نفس سویة سلكت وسائل خسیسة لشفاء أحفاد

)البلاغ الكاذب(تعد هذا الفعل و الأمانة و تختلف آراء في كونها من الجرائم المخلة بالشرف 

73.1بن عشي حفصیة، المرجع السابق، ص ::ینظر1
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معنى ذلك أن إرادة الجاني فیها تتصرف إلى تحقیق جمیع و . في جمیع صوره جریمة عمدیة

.أن القانون یعاقب علیهاو أركان الواقعة مع العلم بتوافرها 

:كوسیلة للقذفمواقع التواصل الاجتماعي:ثانيالفرع ال

احته للبشریة من تطور اتصالاتي ما أتو المواقع الإلكترونیة و إن وسیلة الإنترنت أ

معرفي كبیر جعلت لكل ما یتداول عبرها له خصوصیة خاصة في المجال القانوني، منتجا و 

كب الفراغات التي ساعد آثارا، جعلت العدید من التشریعات تعمل على تحسین نصوصها لتوا

.في الكشف علیها التداول الواسع لأفراد المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي

:مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي: أولا

I-تعریف مواقع التواصل الاجتماعي:

أطلق على كل و . عكس هذا المفهوم التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجیا

.الجماعات على الشبكة العنكبوتیة العملاقةو دامه من قبل الأفراد ما یمكن استخ

:تعریف التواصل-1

الوصل ضد و وصل، یدل على ضم شيء إلى شيء، "قال ابن فارس :لغة -أ

1".الوصیلة  الأرض الواسعة كأنها وصلت فلا تنقطعو الهجران، 

المعارف خبرات و تبادل الو التجارب و كار عملیة نقل الأفو التواصل ه:اصطلاحا - ب

لا یخرج مفهومه في الاصطلاح عن مفهومه و جماعة إلى مثلهما، و المشاعر من شخص أو 

2.صلة الناس بعضهم ببعضو اللغوي، من حیث كون التواصل ه

  .234 ص ،1979سنةالفكر، دار ،1الجزءاللغة،مقاییسمعجمالحسین،و أبزكریابن فارس بنأحمد1

النشرو ط، دار عالم الكتب للطباعة .مهاراته، دو سناء محمد سلیمان، سیكولوجیة الاتصال الإنساني 2

.30، ص 2013زیع، الریاض، سنة التو و 
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:جتماعيالاتعریف -2

اجتمع القوم و هناك، و تجمع القوم، اجتهدوا من هنا و یقال جمع الشيء جمعا، :لغة -أ 

1.قواضد تفر و هو انضموا 

مجموعة من الأفراد یربط بینهم رابط مشترك، یجعلهم یعیشون عیشة :اصطلاحا - ب

2.مشتركة، تنظم حیاتهم في علاقات منتظمة معترف بها فیما بینهم

:مواقع التواصل الاجتماعي-3

إن تعدد صور مواقع التواصل الاجتماعي كما سنرى لاحقا یصعب من وضع تعریف 

نذكر و ه یمكن الاعتماد على بعض التعریفات التي تناولت مفهومها، جامع لمفهومها، إلا أن

:منها

« Des services en ligne qui ont pour but de créer et de relier entre

eux des groupes de personnes partageant des activités ou des intérêts

communs ou souhaitant simplement connaitre les préférences et les

activités d’autres personnes, et qui mettent à leur disposition un

ensemble de fonctionnalité permettant une interaction entre les

utilisateurs. »3

ربط مجموعات من و بما تفید أنها خدمات عبر الإنترنت التي تهدف إلى إنشاء 

لدیهم الرغبة في التعرف على میول و مصالح مشتركة بینهم، أو أالأشخاص یتشاركون أنشطة 

.246ابن فارس، المرجع السابق، ص 1

.7، ص 1971ط، دار الفكر، بیروت، سنة .المبارك محمد، المجتمع الإسلامي المعاصر، د2

  18 في الصادرالاجتماعي،التواصلشبكاتتفاعلو  تأثیرحولإشعارالأوروبیة،الاجتماعیةو  الاقتصادیةاللجنة3

.69، ص 128رقم  ،2010ماي 
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تتیح لهم العدید من المیزات التي تساعدهم على التفاعل فیما و أنشطة أشخاص آخرین، و 

.بینهم

كما یعرفها زاهر راضي على أنها منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح «

طه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع من ثم ربو للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص به، 

.1»الهوایات نفسهو أعضاء آخرین لدیهم الاهتمامات 

II-التطور التاریخي لمواقع التواصل الاجتماعي:

بدأت إرهاصات بروز نظام جدید للتواصل الاجتماعي الرقمي بالصورة الحدیثة  منذ 

الشخصي، كالموقع و لجغرافي هذا بأفكار ذات اهتمامات محدودة من الجانبین او ، 1995

Randyالذي أنشأ  Conrards مع زملائه في الدراسة للتواصل الطلابي المدرسي

classmates.com، الذي لاقى التجاوب الواسع في المجال الذي أنشئ لأجله، لیلیه بعد

الذي بلغ عدد الأعضاء المسجلین فیه، في أوج SIXDEGREESموقع )1997(سنتین 

رغم أنه كان یعتمد على تقنیات الجیل و . نصف عضوو أزید من ثلاثة ملایین انتشاره، إلى

رسائل لمجموعة من إرسالعلى و الأول من الویب، بفتح صفحات شخصیة للمستخدمین 

رغم هذه المحدودیة من الخدمات المقدمة إلا أن هذه و . الربط المباشر فیما بینهمو الأصدقاء 

الساحة الافتراضیة، هذا ما حفز على ظهور العدید من المواقع لقیت تجاوب غیر عادي في 

الشبكات أمام و لكن مع ظهور الجیل الثاني من الویب وضعت هذه المواقع .المواقع المشابهة

الاندثار، مما فتح المجال إلى جیل جدید من مواقع التواصل الاجتماعي و محك التأقلم أ

نال هذا و عارف بین المجتمع العالمي التو الذي كان وسیلة للصداقات Friendsterكموقع 

، جامعة عمان الأهلیة15زاهر راضي، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة التربیة، العدد 1

.29، ص 2003سنة 
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skyrock.comفي نفس العام ظهر الموقع الفرنسي و ، 1الموقع على شهرة كبیرة عالمیا

.تحول لاحقا إلى شبكة تواصل اجتماعيو كموقع للتدوین 

فالتطور المستمر لفكرة التواصل الاجتماعي عبر المواقع الإلكترونیة ظهر جیل جدید 

الذي كان رائدا في مجال التواصل الاجتماعي في MYSPACEها من هذه المواقع أشهر 

الذي بدأ بالانتشار المتوازي مع سابقه إلى أن انتزع FACEBOOKذلك الوقت لیظهر 

زعامة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم إلى یومنا هذا، رغم الثورة الكبیرة في هذا المجال 

الجهویة، المحدودة الاهتمامات و ي العالمیة ظهور العدید من مواقع التواصل الاجتماعو 

.الواسعة الاهتماماتو 

:تمییزها عن باقي المصطلحات المشابهةو أنواع مواقع التواصل الاجتماعي :ثانیا

إزالة اللبس من خلال التعرف على و في إطار توضیح الصورة لابد من تحدید المفاهیم 

.اقي المصطلحات المشابهةتمییزها عن بو أنواع مواقع التواصل الاجتماعي، 

I-أنواع مواقع التواصل الاجتماعي:

تتعدد صور مواقع التواصل الاجتماعي من عدة نواحي، فمن حیث نطاقها، هناك 

من حیث الغرض منها، و . جامعةو مدرسة أو أخرى داخلیة تخص شركة أو مواقع عامة عالمیة 

هناك مواقع تقدم خدمات من حیث استهداف الربح،و . أخرى شخصیةو هناك مواقع مهنیة 

.أخرى تقدم خدمات ذات طبیعة خاصة لقاء مقابل نقديو بلا مقابل، و على نطاق واسع 

من هذا التعداد یمكن القول أن هناك قسمین رئیسیین لهذه المواقع من حیث الهدف و 

:من حیث الشكل الذي تتخذهو منها، 

.4ي، شبكات التواصل الاجتماعي، مقال غیر منشور، صر إبراهیم أحمد الدو :1
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:من حیث الهدف.1

رمي في الأساس إلى إنشاء علاقات اجتماعیة فمن حیث الهدف منها فهناك مواقع ت

  . Myspaceو  Twitterالحال بالنسبة لموقعي تویترو بین أعضائها، كما ه

هناك مواقع أخرى تهدف إلى إنشاء علاقات مهنیة بین أعضائها، كالعلاقات بین و 

هناك أیضا و . Viadeoو Linkdlnالحال بالنسبة لموقعي و الموردین مثلا، كما هو العملاء 

الحال و زملاء الدراسة، كما هو مواقع تساعد أعضائها على إعادة اكتشاف علاقات الطفولة 

الحال و أخیرا فهناك مواقع تحقق كل ما سبق من أهداف، كما هو . Trombiبالنسبة لموقع 

الذي یتیح العدید من التطبیقات التي تظهر على الملف .Facebookبالنسبة لموقع 

جدید أن یحدد في صفحة و إنه یطلب ممن یسجل فیه كعضلذلك فو الشخصي للمستخدم، 

.ملفه الشخصي نوع العلاقة التي یرید أن ینشئها من خلال صفحته

فقد یهدف مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إلى التواصل مع عدد غیر محدود من 

هذا لا یتاح إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعيو الأشخاص عبر حسابه على الموقع، 

الجامعات و بینما هناك مواقع أخرى كتلك التي تنشئها الشركات للعاملین فیها أ.العامة

هذه المواقع الأخیرة تتمیز و . لطلابها، لا تتیح الدخول علیها لغیر من أنشئت لهم تلك المواقع

1.التواصل بین أعضائهاو ثقافة التعاون و تساعد على تكریس روح الانتماء بأنها

:لمن حیث الشك.2

یقصد به من حیث الخدمات التي یقدمها الموقع، فتتنوع باختلاف طبیعة الخدمات و 

شكلها، فنذكر منها ما یتیح لأعضائه نشر رسالة قصیرة یستطیع جمیع أعضاء و المقدمة 

منها ما یتیح لأعضائه أن یسردوا تفصیلا لسیرهم الذاتیة و ). تویتر(الموقع الاطلاع علیها 

أخرى تتیح لأعضائها تبادل مجلات تحوي ملفات صور و ، inkedln)(Lخبراتهم العملیة و 

.18، ص 2013اصل الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة الجوانب القانونیة لمواقع التو :أشرف جابر السید 1
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منها ما یتیح لمشتركیه أن یرسلوا و ،  Copains d’avant)أو (MySpaceومقاطع فیدیو أ

یكون الاطلاع علیها متاحا لكل و رسائل على الصفحة الشخصیة لغیره من الأعضاء، 

معظم و  Facebook)و er) Twittالمرسل إلیه و شخص مضاف على قائمة الأصدقاء للعض

تكتلات لمجموعة من و تكوین مجموعات و هذه المواقع یقدم خدمة البرید الإلكتروني، 

الأعضاء كأصدقاء افتراضیین، بالإضافة إلى خدمات أخرى تختلف باختلاف توجهات 

1...الموقع، كالألعاب، كتابة المقالات، التعلیق على موضوعات ذات الاهتمام المشترك

II-ز مواقع التواصل الاجتماعي عن غیرها من تطبیقات الإنترنتتمیی:

بعض التطبیقات المشابهة مما جعل و هناك خلط كبیر بین مواقع التواصل الاجتماعي 

العدید من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا یفرق بین موقع التواصل الاجتماعي عن غیره 

لإزالة هذا اللبس نحاول أن نفرق بین .ویبمن التطبیقات التي تقدمها مختلف المواقع في ال

.التطبیقات المشابهة لهاو بعض الخدمات و مواقع التواصل الاجتماعي 

:المدونة الإلكترونیةو التمییز بین موقع التواصل الاجتماعي .1

Leالمدونة الإلكترونیة  blogغیر شخصي، من و هي عبارة عن موقع شخصي، أ

یتم و مقاطع فیدیو صورا أو ن إلكتروني سواء كان نصوصا أمواقع الویب، یحتوي على مضمو 

یتیح لكل شخص المدونو عرضه بترتیب زمني من الأحداث إلى الأقدم، 

Le blogger ،یكون لأي قارئ أن على غرار و أن یعبر عن رأیه بشأن موضوع معین

.منتدیات المناقشة

ئص أهمها وحدة المحتوى غالبا بالنسبة كما تتمیز المدونة الإلكترونیة بعدة خصا

أرشفة الموضوعات القدیمة لسهولة و الترتیب الزمني التصاعدي للموضوعات، و للتدوینات، 

.17المرجع السابق، ص :أشرف جابر السید 1



لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالإطار المفاهیمي:الفصل الأول

- 24 -

أخیرا توافر قائمة ببعض الروابط و وجود التعلیقات المناسبة لموضوع المدونة، و الرجوع إلیها، 

.الإلكترونیة لمواقع أخرى ذات الصلة

الصفحة و من هذا التعریف أنه لا فارق بین المدونة الإلكترونیة و للوهلة الأولى یبدو 

الشخصیة  لمستخدم موقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه الأخیرة أیضا، تتیح لصاحبها نشر 

تظهر و التعبیر عنها، كما تتیح لأصدقائه التعلیق على ما ینشره من هذه الأفكار، و أفكاره 

فالخلاف بینهما یكمن في طبیعة یستطیع المدون أن مع هذاو . هذه التعلیقات بترتیب زمني

یحتفظ بخصوصیة مدونته، فإن الصفحة الشخصیة بالنسبة لمستخدم موقع التواصل 

1.الاجتماعي، لا تمثل سوى جزءا یسیرا من الموقع عموما

:منتدى المناقشة الإلكترونيو التمییز بین موقع التواصل الاجتماعي .1

كما یستخدم من قبل          .أساس منصة تبادل مفتوحةخدمة تقوم على و المنتدى ه

كما المنتدى .علاقات افتراضیةو مصالح مشتركة في عالم و للدردشة حول موضوعات أ

الموضوعة للنقاش، مما للجمیع الاستمتاع و المقالات المنشورة و بإمكانیة الاحتفاظ بالرسائل 

تبادل الآراء بقدر و لیس التفاعل و یات هالغرض من هذه المنتدو 2.التفاعل مع ما نشره سابقاو 

الحال علیه في مواقع التواصل و عكس ما ه.عامل مراكم لها دون التأثر بعامل الزمنو ما ه

الاجتماعي الذي یتمیز عادة بآنیة التفاعل مع                

.صعوبة الحصول على النقاشات مع مرور الزمنو موضوع النقاش  وأ

.20المرجع نفسه، ص :أشرف جابر السید 1
2Voir: Monique Rainville, Guide d’organisation d’un forum de discussion, Bibliothèques et

archives nationales du Quebec, Montréal, 2008, Page 13.
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:تكییف القانوني لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الإلكترونيال: المطلب الثاني

یعد "ومن قانون العقوبات الجزائري جریمة  296عرف المشرع الجزائري في المادة 

اعتبار الأشخاص المدعى علیها به و قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف 

ذلك الإسناد مباشرة و ا الادعاء أیعاقب على نشر هذو إلى تلك الهیئة و إسنادها إلیهم أو أ

هیئة دون ذكر و إذا قصد به شخص أو تم ذلك على وجه  أو لو بطرق إعادة النشر حتى و أ

الكتابة و التهدید أو الصیاح أو لكن كان من الممكن تحدیدهما عبارات الحدیث أو الاسم 

بشرف مساسهو علة تجریم القذف هو "1ةموضوع الجریمالإعلانات و اللافتات أو المنشورات أو أ

أقرب إلى الاحتمال، فضلا و یجعل الواقعة محل القذف سهلة التصدیق و فه والمجني علیه 

عن  هذه الواقعة تتیح مجالا سریعا للانتشار مما یسبب إساءة لمكانة المجني علیه  ما جعل 

2.الاعتبارسائر جرائم الاعتداء على الشرف و هذه الجریمة أشد جسامة من 

:القانوني لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالبنیان :الفرع الأول

یتضح من جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الجریمة تستوجب 

المعاقب علیه قانونا،  كخص السلو الشیتمثل في ارتكاب و لتحققها ركنین هما الركن المادي 

.ركنا معنویا یتخذ صورة القصد الجنائيو 

على جریمة القذف إسقاطهاالجزائري نماذج لجرائم القذف یمكن قد وضع المشرع و 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختلف صورها من قذف على الهیئات العمومیة                         

)سلمو صلى االله علیه (القذف على شخص الرسول و الواقعة على الأشخاص 

.الأنبیاء

 .ج.ع.، المتضمن ق156-66، الأمر 300المادة 1

، ص 2013بیروت، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ،-القسم الخاص-محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات2

596.
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:ف عبر مواقع التواصل الاجتماعيأركان جریمة القذ: أولا

  :هيو یقوم الركن المادة لهذه الجریمة على عناصر ثلاثة :المادي الركن.1

الواقعة المحددة   شأنها عقاب من تسند و الذي هو فعل الإسناد و الذي هو  :نشاط إجرامي

.علنیة هذا الإسنادو احتقاره و إلیه أ

إلى شخص معین، بأي  وسائل  واقعةو یقصد بالإسناد نسبة أمر أ:فعل الإسناد -أ

التهدید و الصیاح أو یتحقق فعل الإسناد بأي وسیلة من وسائل التعبیر سواء أو   » 1التعبیر

أیة وسیلة تنقل فكرة و الصور، أو بالرسوم أ والكتابة أو الإعلانات أو اللافتات أو المنشورات أو أ

سناد سواء بنیة یتحقق الإو ، 2أشخاص آخرینو الإسناد من فكر الجاني إلى فكر شخص أ

یتحققو ،الاحتمالو التأكید أم على سبیل الشك و القذف إلى المجني علیه على سبیل القطع 

سبقوقائعنشرإعادةطریقعنو أالغیرروایاتتردیدعنأماالواقعةبنسبةسواءالقذف

سنادالإو فهالضمنيأماالصریحالمباشركالإسنادضمنیاو أصریحاالإسنادیكونأنو أنشرها،

الاستفهامطریقعنالإسنادیكونو أالتلمیح،سبیلعلىالمستمعو أللقارئتوصیلهتمالذي

یكونقدكماعلیه،المجنيإلىنسبتواقعةصحةعنالإجابةتقدیمدونسؤالایطرحكمن

علىتدلعباراتبینعمدامظهرهافيبریئةكلمةكوضعالتعظیمو المدحسبیلعلىالإسناد

.3علیهللمجنيمنسوبةصفةعلىبنعمسؤالعلىبالإجابةو أالصفةبهذهالشخصمتعتعدم

وعات الجامعیة، الإسكندریة،، دون طبعة، دار المطب-القسم الخاص-فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات1

.299، ص 2001

التوزیع،و  للنشرط، دار الثقافة.التحقیر المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونیة، دو القدح و عادل عزام سقف الحیط، جرائم الذم 2

.272فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص : كذلكو  ،72 ص ،2015عمان،

  .282 ص السابق،المرجعالشاذلي، االله عبدفتوح:  كذلكو  ،684 ص السابق،المرجعسرور، طارق  3
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القاذفینسبهاالتيالمحددةالوقائعو أالأمور«وهالإسنادموضوع:الإسنادموضوع-ب

الإسنادموضوعفيیشترطو  1»اعتبارهو بشرفهالمساسشأنهامنیكونعلیه،المجنيإلى

:عناصرثلاث

واقعةبإسنادإلایكونلایكونلافالقذفالسببعنیمیزهماو هو :الواقعةدتحدی-ج

التفاصیلكلبذكركاملاو تاماالتحدیدیكونأندونلكنو علیه،المجنيعلىمحددةمعینة

.2للواقعةالكاملو التامللتحدیدللقاضيالتقدیریةالسلطةإلىیرجعماو هو 

أنیجبالواقعةأنأي:إلیهأسندتمناحتقارو أبللعقاموجبةالواقعةتكونأن-د

الأمانة،خیانةو أالاختلاسو أالتزویرواقعةمثلجنائیةبعقوبةعلیهایعاقبو القانونیجرمها

ویعاقب«الجنائيالنصلعمومیةذلكو تأدیبیة،للواقعةالمقررةالعقوبةتكونأنیمكنكما

.3» الادعاءهذانشرعلى

أنفیجبهیئة،إلىالموجهةو أأهلهعندالشخصاحتقارإلىتؤديالتيالواقعةأما

إنو ،4اعتبارهو شرفهمنتحطو أعلیهالمجنيأهلعندالاحتقاریوجبأثرالواقعةلهذهیكون

القذف،إسنادیتوافرفلاالأثرهذاتحدثأنالشخصإلىالمنسوبةالواقعةشأنمنتكنلم

غیرو أصحیحةتكونأنفیهایشترطلاكماالامتحان،فيرسبأنهطالبعنینشركمن

.5علمهدونبالواقعةیعلمهو أعلیهالمجنيحضورفيتكونأنیشترطلاكماصحیحة،

  .282 ص السابق،المرجعالشاذلي، االله عبدفتوح: كذلكو . 684 ص السابق،المرجع،سرور طارق 1

.599محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص 2

.682لمرجع السابق، ص طارق سرور، ا: كذلكو ، 603فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص 3

.قانون العقوبات الجزائري296المادة 4

الجامعیة،المطبوعات دار طبعة، دون الأموال،و  الأشخاص على الاعتداءجرائمالشاذلي، االله عبدفتوح5

.290،297، من 2002الإسكندریة، 
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قولو أبفعلالجمهورعلماتصال:"بالعلانیةیقصد:علنیاالواقعةإسنادیكونأن-ه

الجزائريالعقوباتقانون296مادةالنصفيالجزائريالمشرعبینقدو 1"تمثیلو أكتابو أ

المنشوراتو أالكتابةو أالتهدیدو أالصیاحو أالحدیثعباراتمنالعلانیةهيو للعلانیةصورا

منیستخدمهاوسائلهيسابقاوضحناكماالاجتماعيالتواصلمواقعأنبماو الإعلانات،و أ

إعلاماتعتبرفإنهاالوسائطدمتعدمرئيو أمسموعو أمكتوببشكلالآراءو الأخبارلنشریشاء

نطبقأنیمكنالتيو المعلومة،و أالخبرنشرفيیثةالحدالإعلامیةالوسائلمنهيو بدیلا

الإعلامبتكنولوجیاالمتصلةالجرائممنللوقایةالخاصةبالقواعدالمتعلق09/04القانونعلیها

عرضعملیةأيالثانیةالمادةفيالمعلوماتیةالمعطیاتعرفالذيو مكافحتهاو الاتصالو 

بالتاليو ،2"معلوماتیةمنظومةداخلللمعالجةجاهزشكلفيالمفاهیمو أالمعلوماتو أللوقائع

تحققالتيو الجزائري،المشرععلیهاینصالتيالإعلاموسائلمنالإلكترونیةالمواقعاعتبار

3.العلنیةركن

عمدیة،جریمةهيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمة:المعنويالركنـ2

لها،خاصاقصداالقانونیتطلبلاحیثالعامالقصدو هو الجنائيالقصدتوافرمنلابدلذلكو 

أسندتمنعقابلأوجبتو لیسندهاالتيالوقائعبأنالجانيعلمو هو الجنائيالقصدبتوافرو 

  :هيلجنائياالقصدعناصرو هذهإذاعةإلىإرادتهاتجهتذلكمعو إلیه

الجزائر، قسنطینة،النشر،و  طباعةلل نومیدیاطبعة، دون الخاص،الجنائيقانونشرح في الوجیزبوضیاف،عادل1

.310-306فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات الخاص، المرجع السابق من : كذلكو . 350-347، ص 2013

الطبعة،-مقارنةدراسة-الحكومةو  الأشخاص على الواقعة الحدیثةالمعلوماتتكنولوجیاجرائمجعفر،عبود علي 2

.337، ص 2013لحقوقیة، البقاع الأولى، منشورات زین ا

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة2009أوت  05، المؤرخ في 04-09، القانون 02المادة 3

.مكافحتهاو الاتصال و علام بتكنولوجیات الإ
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بحقیقةالوعيجوهرهاالقاذفذهنفيتقومالتيالنفسیةالحالةوهو :العلم-أ

الاجتماعيالتواصلمواقععبرالمنشورالقذفبشأنللجریمةالماديالركنمنهایتشكلالتي

.1الجرمیةالنتیجةتوقعو أتصورمع

اعتبارو شرفتمسعلیهالمجنيإلىالجانيیسندهاالتيبالواقعةالعلمیكونأنیجبو 

العبارات،لدلالةیدفعأنللجانيیمكنلاو عقابا،لهتوجبأنصحتإنو علیهالمجني

الاجتماعيالتواصلواقعطریقعنالإسنادبعلانیةالقاذفعلمتوافریجبذلكإلىإضافة

بینالعلانیةعنصرتوفرالوقائعهذهأنیعلمأنهأي

شروطعلىالموافقةیتطلبالمواقعهذهفيحسابإنشاءأنبحكممفترضأمرو هو 

.شخصیاالمستخدمبفعلالمحتوىنشرسیاسةبینهامنالتيو استخدامها

یتحققلكيالقذفوقائعإعلانو نشرإلىالقاذفإرادةتتجهأنیجب:الإرادة-ب

إذاعةإلىیسعىقدالقاذفأنثبتإذاقائمةالإجرامیةالنتیجةهذهإرادةتعدو العلانیة،عنصر

بالبواعثعبرةفلاالإرادةو العلمبعنصریهالجنائيالقصدتوافرإذاو 2لإسنادموضوعالوقائع

.3شریفةكانتو لو القذفعلى

  والعلوم لحقوقا مجلةمنشور،مقالالإلكترونیة،المواقعإیواءلمتعهدالجزائیةالمسؤولیةبوزیدة،عادل1

  .152ص  ،2016سبتمبر ،11العدد  الجزائر،الأغواط،ثلیجي،عمارجامعةالسیاسیة،

:              كذلك و . 292الأشخاص، المرجع السابق، ص و فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأموال 2

 ص ،2016-2013تلمسان،بلقاید،بكرأبيجامعةراه،الدكتو شهادةلنیلمذكرة،-مقارنةدراسة–الإنترنتجرائمنبیلة،

81.

الذي قام بإظهار صورها مع و مثال ذلك، تعرضت فتاة تونسیة للقذف عبر مواقع الفایسبوك من طرف خطیبها السابق 3

الشخصیةالصفحة في عرضه إلى ماسنجرـتطبیقمنتعلیقإرسال في أخطأبأنه دفع الذيو  شرفها، في قذفهاو شتمها

.سجنابسنة)1(المحكمةعلیهفحكمتللفتاة،
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:الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفلجریمةالخاصةالصور:ثانیا

:الشروع.1

تتجهحیثالماديالتحضیرمرحلةو الجریمةفيیرالتفكمرحلةبعدالشروعیأتي

الإجرامیةالنتیجةتتمإلایجبشروعبأنهاتوصفلكيو الجریمةتنفیذإلىالجاني

.فیهاالجانيلإرادةدخللا

30المادتینفيفنظمهاالمحاولةمصطلحالشروععلىالجزائريالمشرعیطلقو 

لابأفعالو أبالشروعتبتديجنایةلارتكابمحاولةكل"30المادةتنصحیث

یجهلهماديظرفالمقصودالهدفبلوغیكنلمو لو حتىمرتكبهاإرادةعنمستقلةظروف

".مرتكبها

فيإلایكونلاالشروعلأنالمادیةالنتیجةتحققلعدمتامةغیرناقصةجریمةفالشروع

.فیهاالمادیةالنتیجةوجودلعدمفیهاشروعفلاالسلبیةالجرائمأماالإیجابیةئمالجرا

ذلكعلىنصإذاإلاالجزائريالمشرععلیهیعاقبلاالجنحفيالشروعأنبماو 

.فیهاالشروععلىالجانيیعاقبلادراستناموضوعالجریمةفإنبالتاليو صراحة،

:الجزائیةالمساهمة-2

فيبهیساهممعیندورمنهمواحدلكلعدیدینأشخاصمنالجریمةوقوعحالةهي

إرادتهو الماديدورهمنهملكلمتعددینأشخاصبینتعاوننتاجالجریمةفتصبحتنفیذها

.تحقیقهاو نحالإجرامیة

العقوباتقانونمن45و42و41الموادفيأحكامهاالجزائريالمشرعنظمالتيو 

الاجتماعي،التواصلمواقععبرالقاذفو هو أصلي،فاعلتتطلبلدراسةاموضوعالجریمةو 

.الجریمةلهدهالجزائیةدراسةفيبالتفصیللهسنتعرضماو هو الخدمة،مقدمو هشریكاو 
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الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفلجریمةالقانونیةالنماذج:الثانيالفرع

:الهیئات:أولا

هماالقذفجریمةمحلأنعلىالجزائريالعقوباتقانونمن296مادةالنصت

شخصعلىالقذفعلىالجزائريالعقوباتقانونمكرر144المادةنصتبینماالهیئات،و أ

ضدالموجهالقذفعلىأیضاالعقوباتقانونمن146المادةنصتكماالجمهوریة،رئیس

نظامیةهیئةو أالشعبيالوطنيالجیشالقضائیةالجهاتضدو أغرفهإحدىو أالبرلمان

.الجزائريالتشریعفيالاجتماعيالتواصلمواقععبرجرائمسنقسمفإننابالتاليو عمومیة،و أ

:الثلاثالدولةسلطاتقذف-1

العقوباتقانون146المادةو وحده،الجمهوریةرئیسخصتمكرر144المادةأنبما

حدىعلىواحدةكلإلىسنتطرقفإنناالثلاثالدولةلسلطاتخصتالجزائري

:الاجتماعيالتواصلمواقععبرالجمهوریةلرئیسالموجهالقذف-أ

عبرالجمهوریةلرئیسالموجهالقذفجریمةفيالماديالركنیقومالماديالركنـ1

المادةنصفيعلیهالمنصوصالقذففعلارتكابعلىالاجتماعيالتواصلمواقع

المادةالقذفعرفتكما،1علنیةصورةفيالجزائريالعقوباتقانونمنمكرر144

،....."الشخصاعتبارو بشرفالمساسشأنهامنبواقعةادعاءكل"بأنه296

،2فقطإنسانابوصفهمركزهو أالوظیفیةصفتهحسبیكونالجمهوریةلرئیسالموجه

الإسنادموضوعأماالقذفطریقعنإلىإساءةبةنسو هالإسنادفعلفإنبالتاليو 

عق296المادةنصحددتهماو هو الأخیرهذااعتبارتمسالواقعةهذهتكونأنو فه

  . ج.ع.المتضمن ق156مكرر، الأمر 144المادة 1

.155صالسابق،المقالبوزیدة،عادل2
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لدىبالضرورةالتيالأدبیةالقیممنقدراتمثلالتيالمكناتو أالمیزاتمجموعةقدو ج،

1."آدمیاشخصاكونهبحكمقراركل

بهایتمتعالتيالأدبیةو المعنویةالقیمو أالصفاتو أطالشرو لتلكالاعتبار-

2."الاجتماعيمركزهو الاجتماعیةمكانتهو إنسانیتهتقتضیهالذيو النحعلى

الجمهوریةرئیسلشخصالموجهةالإساءةربطقدالجزائريالمشروعفإنالتالي-

.القذفجریمةفيشرطأهمبتوافرإلاقیتحقلنو الإجرامي،السلوكیتحقق

القذفهذابلفقطالقذفطریقعنالإساءةعلىتنطويلاالمجرمالسلوكهذافي

شهدو الاجتماعي،التواصلطریقعنورالجمهعلمإلىالإساءةهذهیوصلالذيو النحعلى

التواصلبمواقعالقذفطریقعنالجمهوریةإساءةلجریمةجزائیةأحكامعدةالجزائريالقضاء

3.الاجتماعي

التواصلمواقععبرالجمهوریةرئیسقذفلجریمةالجنائیةالجزاءات-2

:الاجتماعي

التواصلمواقععبرالجمهوریةلرئیسالإساءةجنحةمرتكبمكرر144المادةعاقبت

500002إلى50000منبغرامةو شهرا12إلىشهرمنالبسیطةصورتهافيالاجتماعي

متىالمقررةالغرامةالحبسعقوبةتضاعفأنعلى،فقطالعقوبتینهاتینبإحدىو أدج

100000منالغرامةفيالعقوبةلتصبحالمادةهذهعدلتثمالعود،بحالةالجریمةاقترنت

  .العودحالةفيالغرامةتضاعفو دج500000إلى

.114، ص 2009، سنة -الجزائر-الوسیط في جرائم الأشخاص، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلة1

.16، ص2006، الجزء الثاني، منشورات دار حلب، سوریا -الخاصالقسم –عبد القادر شیخ، شرح قانون العقوبات 2

لمسلسلكاریكاتوريعلى الناشطة الحقوقیة زلیخة بلعربي لوضعها صورة لوجه الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ضمن ملصق3

، ساعة الدخول 04/04/2019،الخبرجریدةموقعفیسبوك،موقععبرنشرهو  السلطانحریم

21.35WWW.ELKHABAR.COM
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مواقععبرالأنبیاءبقیةو أ)مسلو علیهااللهصلىالرسول(إلىالموجهالقذف- ب

:الاجتماعيالتواصل

روحفيبالغةأهمیةیكتسيالمجتمعفيالأفرادو الهیئاتاعتبارو شرفحمایةإن

أفرادمعتقداتو مقدساتو مشاعرأندونهذایتحققلالكنالمجتمع،فيالسكینةو الانتماء

1.المجتمع

إنو الجزائري،المجتمعكلتقریباإلىإساءةأيمسلملكلإساءةهيللرسولالإساءةإن

).سلمو علیهااللهصلى(محمدالنبيو هو إنسانأعزتخصالإساءةهذه

:الماديالركن-1

)سلمو علیهااللهصلى(الرسولإلىالإساءةفعلبتجریم2مكرر144المادةجاءت

لكنصور،عدةتأخذأنیمكنلأنهاالإساءة،طبیعةیحددلمالمشرعأنإلاالأنبیاء،بقیةو 

تندرجالإساءةأننقولأنفیمكنمكرر،144المادةسیاقفيجاءتباعتبارهاالمادةهذه

  .القذفو أالسبو أالإهانةمنهاسلوكاتعدةضمنها

الرسم،الكتابة،(2مكرر144المادةفيالمذكورةالمتكررةالإساءةطرقأنباعتبار

لناتحققبالتاليو الاجتماعي،التواصلموقعوسیلةتشملأنیمكن)أخرىوسیلةبأيو أ

.الدراسةمحلالجریمة

الأنبیاءبقیةو أ)سلمو علیهااللهصلى(الرسولقذفلجریمةالجنائیةالجزاءات-2

:الاجتماعيالتواصلمواقععبر

التواصلواقعمعبرالأنبیاءأحدو أللرسولجنحةمرتكب2مكرر144المادةعاقبت

أنباعتبارالجمهوریة،رئیسإلىبالإساءةمقارنةمانوعامشددةصورتهافيالاجتماعي

.120نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، المرجع السابق، ص 1
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3منالحبسعقوبةالقانونفحدددنیویة،قیمكلیتجاوزالمقدساتو بالمعتقداتالمساس

  .دج100.000إلىدج50.000منبغرامةو أ/وسنوات5إلىسنوات

1.العامةالأحكامإلىیلجأبالتاليو العود،حالةفياصخحكمالمشرعیحددلمكما

:الاجتماعيالتواصلمواقععبرالثلاثالدولةلسلطاتالموجهالقذف-ج

الدستورتبناهالذيو السلطاتبینالفصللمبدأنتاجهيالدولةفيالثلاثالسلطاتإن

الدولةرئیسمنبدءاالقوانینتنفیذبالمكلفینالموظفینمجموع"التنفیذیةالسلطة"الجزائري

دستورمن111إلى84منالموادفيالمشرعنظمهاو 2"للدولةالإداريالسمفيموظفإلى

.الدستوريالتعدیلالمتضمن2016مارس6فيالمؤرخ01-16رقمبالقانونالمعدل1996

مراقبةو علیهالمصادقةاو القوانینسنو بإعدادالمختصةالهیئة"التشریعیةالسلطةأما

من155إلىموادتنظمهاالتيو ،3"الدستوریقرهاالتيالقواعدحدودفيالحكومةأعمال

بینالفصلسلطةفهيالقضائیةالسلطةأما،01-16بالقانونالمعدل1996دستور

إلى156منالموادتنظمهاو بتطبیقالمسؤولةالسلطةهيو أمامهاالمعروضةالمنازعات

.المتممو المعدل1996دستورمن177

المادةفيالوسائلبواسطةالموجهةالقذف"على146المادةنصتالماديالركن-

.4"القضائیةالجهاتضدو أغرفتیهإحدىو أالبرلمانضد144

بسببفيمنو أعامموظفعلىإلایقعلاالثلاث،السلطاتضدالقذفأنیتضح

السلوكیتحققكاملةكوحدةذاتهاحدفيالسلطةعلىیقعقدو أیتها،تأدأثناءأيالوظیفة

  ج.ع.، المتضمن ق156-66، 2مكرر 144المادة 1

 ص ،2011سنة، التوزیع، عنابة، الجزائرو  معمري عبد الرشید، المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشرو الطاهر 2

48.

  .137 ص ،2013 ةسنالجزائر،-عنابة-الحجارالتوزیع،و  للنشر لومالع دار السیاسیة،النظمعادل،3

.17، ص 1988النظام القضائي الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 4
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معالجمهورلدىالعلنیةطریقعنإلاالاجتماعيالتواصلمواقععبرالجریمةلهذهالمجرم

أنو قانوناعلیهاالمنصوصالدولةيفالثلاثمنو هعلیهالمجنيبأنالقاذفعلمشرطتوفر

.1الصددهذافيمجرمةسلوكاتعدةشهدالجزائريالقضاءوو أالعملبسببكانالقذفهذا

تتسنىحتىعلیهاالتطاولمنالهیئاتهذهحمایةو هالقذفهذاتجریمغایة

هيالهیئاتلهذهالأساسیةالوظیفةلأنالقانونأرادهالذيالوجهعلىمهامها

.2القانونعلیهینصماوفقعمومیة

الاجتماعيالتواصلمواقععبرالدولةسلطاتلقذفالمقررةالجزاءات-

الهیئاتو الدولةسلطاتضدالموجهةالقذفلعقوبةج.ع.ق146المادةأحالتلقد

فأصبحتعدلتحیثفیهاالمقررةالعقوباتذكرتمالتيو مكرر144مادةإلىالنظامیة

  .فقط500.000إلىدج100.000منالغرامة

:النظامیةو الحكومیةالهیئاتو العسكریةلمؤسساتلالموجهقذفال-2

:العسكریةالمؤسساتقذف-أ

نظراسیاسیة،الغیرالدولةمؤسساتضمنمنواحدةهيالعسكریةالمؤسساتإن

أمنهتهددأخطارأيضدالوطنضأر عنالدفاعقوامهاسیاسیةغیربوظیفةتقوملكونها

.19963دستورمن25المادةعلیهنصتماو هو استقرارهو 

  ج.ع.المتضمن ق156-06، الأمر 146المادة 1

بعدما ذلكو  اعي،الاجتمالتواصلمواقععبر القذفو  أجنبیةجهاتمعالتخابربتهمةبجایةولایةمن2

بنالحمیدعبد:ینظر.نفسهالموقععبرالمعلومةبنقل قام إذ إسرائیلو  الجزائریةالحكومةبینتنسیقمكتبوجود عن

15:22الدخولساعة،02/03/2017الدخولتاریخ،المعلوماتیةالشبكةعبرمنشورمحمد،مقال

المهمةالشعبي،الوطنيالجیشحولتطویرها،و  دعمهاو  للأمةالدفاعیة الطاقة تنتظم"1996دستورمن25المادة3

وحدة عن بالدفاعكما.الوطنیةالسیادة عن الدفاعو  الوطني،الاستقلال على المحافظة في الشعبيالوطنيالجیشالدائمة

.البحریةأملاكهامناطقمختلفو  الجوي،و  البريمجالهاحمایةو الترابیة،سلامتهاو  البلاد



لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيالإطار المفاهیمي:الفصل الأول

- 36 -

بعقوباتتشریعهبحكماستثنائيقضاءالعسكريالقضاءجعلقدالجزائريالمشرعفنجد

علىالقذفجریمةخصصالمشرعأنإلاالسیادیةالمؤسسةهذهلحساسیةنظراذلكو خاصة

عبرالقذفو هدراستناموضوعو ج،عق146المادةمحتوىفيقانونيبنصالمؤسسةهذه

نفستكتسيالعسكریةالمؤسسةإلىالموجهةالقذفجریمةفإنالاجتماعيالتواصلمواقع

الذيالعلانیةشرطو الواقعةو أالادعاءهيو الإسنادموضوعو الإسنادهيو السابقةالعناصر

أنالشخصعلمإلىبالإضافةالاجتماعي،التواصلمواقعضمنمنشورایكونأنیجب

الجزاءنفسو فهللجزاءبالنسبةأماالشعبي،الوطنيالجیشضدموجهمنهلصادراالقذف

  .العودحالةفيتضاعفو دج500000إلىدج100000منو هو 144المادةفيالمذكور

:النظامیةو العمومیةالهیئاتقذف- ب

اكمتعرفالفرنسيالقضاءإلىبالرجوعلكنو الهیئاتهذهالجزائريالمشرعیعرفلم

السلطةمنقسطاالقوانینو الدستورخولهاالتيو دائمشرعيوجودلهاالتيالهیئات"یلي

.1العمومیةالإدارةو أ

عق140المادةنصضمنفأدرجهاالمؤسساتلهذهالمشرعأفردهاالتيللحمایةنظراو 

الحمایةادةالمهذهلهاتوفرأنیمكنالتيو القذفجریمةمنالمحمیةالهیئاتضمنلتدخلج

منالقذفجریمةعناصرتوفرتإذاالاجتماعي،التواصلمواقععبرالقذفمنالجزائیة

المذكورالجزاءنفسالمشرعلهاأفركماسابقا،شرحناهاالتيو علانیتهو موضوعهو الإسناد

.سابقا

التوزیع، و  النشرو ، دار هومة للطباعة 17أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة 1

  .223 ص،2014الجزائر، 
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:الاجتماعيالتواصلمواقعطریقعنالأشخاصعلىالواقعةالقذفجرائم:ثانیا

الأشخاصاعتبارو الشرفعلىالاعتداءمجالفيالجرائمأهممنالقذفجریمةعتبرت

العادیةالقذفجریمةالجزائريالمشرعخصصقدو الاجتماعي،التواصلمواقععبرخاصة

الاجتماعيالتواصلمواقععبرنطبقهاأنیمكنالتيو جعق298و296المادتینبنص

الجنحو الجنایاتمنالثانيالبابضمنالأولالفصلمنمسالخاالقسمتحتجعلهاالتيو 

الذكر،السابقةالعمومیةو النظامیةالهیئاتإلىالموجهالقذفعنیختلفماوهو الأفرادضد

.علیهالواقعةالقذفجریمةدراسةثمعلیهالمجنيصفةدراسةمنلابدلذلكو 

:علیهالمجنيصفة-1

القانونيأساسهیجدو الإنسانبصفةاللصیقةالحقوقأحدو هالخاصةالحیاةفيالحقإن

.1الدولقوانینو الدساتیرفيو الدولیةالمواثیقفي

فيشخصكلیحتلهاالتيالمكانةهيالموضوعیةالناحیةمنالاعتبارو فالشرف

بأنهإحساسهو بكرامتهشخصكلشعورالاعتبارو فالشرفالشخصیةالناحیةمنأماالمجتمع

.2الشعورهذامعمحترمباتفاقیعاملبأنالمجتمعأفرادمنستحقی

السبو القذفجرائمفيالجنائیةالحمایةمناطأنعلىالجنائیةالنصوصتجمعو 

"بقولهاالقذفتعرف،1981لسنةالفرنسيعقمن29/1المادةفمثلاالاعتبارو الشرفو ه

إلیهاأسندتالتيالجماعةو أالشخصاعتبارو أشرفتمسلواقعةإسنادو أإخباركلقذفایعد

.الجزائريالعقوباتقانون296المادةنصفيالجزائريالمشرعانتهجهماو هو 3."الواقعة

 فيو أ الخاصةحیاته في تعسفيال لتدخلل أحدتعریضیجوز لا" 1948 الإنسانلحقوقالعالميالمیثاقمن12المادة1

 ذلك مثلمنالقانونیحمیه أن في حقال شخصلكلو  سمعته،و  شرفهتمسلحملات لاو  مراسلاته،و أ مسكنهو أ سرتهأ شؤون

"الحملاتتلكو أ التدخل

.45، ص 2014مریوان سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، الطبعة الأولى، دون دار النشر، العراق، 2

.المتممو ، المعدل 1992جویلیة  22في  رادقانون العقوبات الفرنسي، الص29/1المادة 3
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:الأشخاصعلىالواقعالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذف-2

المساسطریقعنذلكو الأشخاصعلىالواقعالقذفتجرمجعق296المادةإن

یتحققو أكتابیةو أكلامیةصیغةبكلیتحققالإسنادو أالادعاءفإنبذلكو اعتبارهم،و مبشرفه

الأمورصحةفيظناالناسأذهانفيتلقيأنشأنهامنتشكیكیةصیغةبكلأیضا

النشرطرقعلىلاحتوائهاالاجتماعيالتواصلبواسطةیتحققأنیمكنماو هو ،1المدعاة

  .يالمرئو أالصوتيو أالكتابي

تكونأنیجبالواقعةأنیتضحج.ع.ق296المادةنصتحلیلخلالمنو 

عنهفیقالالكذبو أالسرقةصفةعلیهللمجنيإسنادمثلقذفالاسبااعتبرتكذلكتكنلمفإذا

.الاعتبارو بالشرفماسةالواقعةأنیجبكماالسب،جرائممنتعتبرفهيكاذباو أسارقا

موضوعیةمسألةهيو ،2ج.ع.ق296المادةفيالعربيالنصفيالاعتبارو 

عنالجزائريالتشریعالجزائريالقانونفيالواقعةكذبو أصحةیشترطكماالموضوع،لقاضي

 .الواقعةصحةعدمبعضفیمایشترطاناللذانالمصريو الفرنسي

بالاسم،أنبالضروريلیسو معینایكونأنفیجبعلیهالمجنيللشخصبالنسبةأما

تعیینیكنلمإذاأماالمادي،السلوكلحصولالاجتماعيالتواصلمواقعفيصورهفتكفي

3.الجریمةهذهتقومفلاممكناالشخص

هيوسائلعنتحدثتج.ع.ق296المادةفإنالعلانیةو هو شرطلأهمبالنسبةأما

هذهكلو الجریمةموضوعو أاللافتاتو أالمنشوراتو أالتهدیدو أالكتابةو أبالقولالجهرو أالقول

.4الاجتماعيالتواصلمواقعبواسطةتتحققأنیمكنالوسائل

.219المرجع السابق، ص 1

.220المرجع نفسه، ص 2

  .222 ص السابق،المرجعبوصقیعة،أحسن كذلكو . 358 ص السابق،المرجع3

20.22www.albayn.comمقال منشور على الشبكة المعلوماتیة الدولیة تحت موقع ، تاریخ   ساعة الدخول 4
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الموجهالقذفعلىلتعاقب1ج.ع.ق298المادةجاءتفقدللجزاءبالنسبةأما

بإحدىو أجد50000إلىدج25000منغرامةو أشهر)6(إلى)2(منبعقوبةللأشخاص

.العقوبتینهاته

شخصإلىموجهاالقذفكانإذاو هو مشددبظرفالثانیةفقرتهافيالمادةهذهجاءتو 

علىالتحریضغرضهكانو معین،دینإلىو أمذهبیةو أعرقیةمجموعةإلىینتمونأكثرو أ

إلىدج20000منغرامةو سنةإلىشهرمنالعقوبةفتكونالسكانو أالمواطنینبینالكراهیة

.العقوبتینهاتینإحدىو أدج200000

أماتخییریة،عقوبةالأشخاصعلىالقذففيالعقوبةجعلقدالمشرعأنالملاحظو 

العمومیةو أالنظامیةالهیئاتو أالدولةسلطاتو أالجمهوریةلرئیسالموجهالقذففيالعقوبة

علیهنصتمماجسامةأقللكنو وعالنو الطبیعةفيثابتةعقوبةجعلهاقدالعسكریةالمؤسسةو أ

ردعيأمرو هالدولةسلطاتإلىالأشخاصمنالموجهالقذفلأنفربماج،.ع.ق298المادة

الشعبكلإدانةلتم–الدیمقراطیةبابمنلربما–الحبسعقوبةطبقناو فل.تنظیميو أ

حمایتهمنبدلافإنهللأشخاصالموجهالقذفأماالقذف،جریمةبتهمةبالحبسالجزائري

الموجهالقذفعكسمباشرةالاعتبارو الشرفعلىینصقدلأنهالحریةسالبةبعقوبة

.السیاسيالنقدمسائلفيیدخلربماللسلطات

  .ج.ع.المتضمن ق156-66الأمر ،298المادة 1
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التواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالجزائیةالمسؤولیةتحدید:الأولالمطلب

:الاجتماعي

علىعملناالدراسة،محلالجریمةفيالجزائیةالمسؤولیةأطرافتحدیدو دراسةإطارفي

التيالمعاییر،منالعدیدوجدناأنناإلا.الجزائیةالمسؤولیةأطرافلتقسیممعیارتحدید

یمكنالذینالأطرافمنقسمینو أنوعینفاخترعناالمجال،هذافيالسابقةالدراساتانتهجتها

مقدميهماالاجتماعي،التواصلمواقععبرقذفالجریمةفيالجزائیةالمساءلةمحلیكوناأن

.الاجتماعيالتواصلشبكاتمستخدميو الاجتماعيالتواصلخدمات

:الاجتماعيالتواصلخدماتمقدمي:الأولالفرع

مقدميهماأساسیین،قسمینإلىبدورهمالاجتماعيالتواصلخدماتمقدميینقسم

.یةالمعلوماتالخدماتمقدميو التقنیةالخدمة

:التقنیةالخدماتمقدمي:أولا

أساسایتمثلانأساسیین،قسمیناستخلصناالتقنیة،الخدماتمقدميتمحیصخلالمن

الآتیینالبندینخلالمنعلیهماالتعرفنحاولاللذانالإیواء،متعهدو الخدمات،موردفي

:الخدماتمورد.1

مالكیكونقدو هو إلیها،ینللمحتاجالمعلوماتبثفيهامبدورالخدماتموردیقوم

طبیعيشخصبتعیینملتزمو فهبالتاليو لهامنفذایكونأنو یعدلاو أبتوریدهایقومللخدمة

1.الخدمةمحتوىعنالمسؤولیةلیتحملللنشركمدیر

بالمعلوماتالنظامو أالجهازتحمیلطریقعنذلكو المعلوماتبتوریدیقومالذيو هو 

مجردكانو أمؤلفها،و أجامعهاو أالمعلومةمنتجو هكانسواء،الجمهورمتناولفيلوضعها

محمد محمد صالح الألفي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الأخلاقیة عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، المكتب المصري 1

.75، ص 2005سنة الحدیث، القاهرة،
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قدكماعادیاشخصایكونقدو الاجتماعي،التواصلمواقععبربثهاو نشرهافيحقصاحب

ثماختیارعبءیتحملحیثبها،الشبكاتتزویدو المعلوماتجمعفيمتخصصامهنیایكون

1.تالإنترنشبكةعبرالمعلوماتتوریدقمتجمیع

:الإیواءمتعهد.2

علىصلبقرصمساحةتوفیرو هو المستضیف،المتعهداسمأیضاعلیهیطلقو 

أيمنالساعةمدارعلىطلبهایمكنالتيو المعلومات،لتخزینERVEURSخادمحاسوب

2.الإیواءلهذامقابلبدفعالموقعصاحبیقومأنعلىالإنترنت،بشبكةمرتبطكمبیوتر

لهمتتوجهالذینالخدمةمقدميأكثرمن)الإیواءمتعهد(الإیواءخدمةمقدمیعتبرو 

المحتوىلنشرالشبكةعلىمساحةیؤمنلأنهالجزائیة،مسؤولیتهمفيالبحثعندالأنظار،

مقدميد/2المادةفيالذكرالسالف09/04القانونحددقدو مشروع،غیریكونقدالذي

خدمةلفائدةمعلوماتیةمعطیاتتخزینو أبمعالجةیقومآخركیانأي"بأنهمالخدمات

خدمةهيو الإیواءمتعهدبهایقومالتيالخدمةإلىتطرقالمشرعأنبمعنىالاتصال،

3.التخزین

المحتوىتخرینیؤمنالذيالموردبأنهالإیواءمتعهدتحدیدیمكنعامةبصورةو 

بجعلهاالمضمونموردیرغبالتيو ایتضمنهالتيالمعلوماتاسترجاعو إدارته،و أالمضمونو أ

أ،الإیواءمتعهدلدىالمعلومةلإیواءالضروريمنو الإنترنت،شبكةعلىالجمهورمتناولفي

من متطلبات نیلفاطمة الزهرة عكو، المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمة الوسیطة في الإنترنت، رسالة مقدمة ض1

.28، ص 2016-2015شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

أكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي الواد الإباحیة للأطفال عبر الإنترنت، الطبعة الأولى، مجلة2

  .10 ص ،2011سنةالمنصورة،جامعةالاقتصادیة،و  القانونیةالبحوث

.26مة الزهرة عكو، المرجع السابق، ص فاط  3
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تحققو النتشبكةعلىللموقعفعلیةبصفةالتواجدیضمنحتىالفنیةالمؤهلاتفیهتتوفر

1.المواقعبقیةمعالترابطو الانتشار

كالشركاتمعنویا،شخصایكونقدكماطبیعیا،شخصااءالإیو متعهمیكونقدو 

(WEB)الویب"صفحاتبإیواءتقومالتيالدولةفيالعامةالمؤسساتو أالجامعاتو أالتجاریة،

لمكانمؤجربمثابةو فهأجربمقابلغالباذلكیتمو ،(SERVEUR)الخاصةحساباتهاعلى

التواصلمواقعو الأخرىالمواقعمنیریدمافیهینشرالذيو )الناشر(للمستأجرالشبكةعلى

2.الخاصةالإیواءمتعهدنفسهاهيتكونماغالباالاجتماعي

:المعلوماتیةالخدماتمقدمي:ثانیا

المعلومات،موردفيتتمثلأساسیة،صور3فیهسجلناالخدمة،مقدميمنالنوعهذا

.الموردالمنفذن\المتدخل

:البحثخدمةمزود.1

الخاصالموقععلىالرسائلببثالمعلوماتبتوریدبالشبكةیتصلالذيلشخصایقوم

هذابفتحیقوممنكلو مادي،بمقابلو أمجانیةكانتسواءمعهالمتعاملینإلىالشبكةعلىبه

3.إعلامیةو أتجاریةالموجودةالمعطیاتو البیاناتعلىالحصولیستطیعالموقع

جودةزیادةو لتسهیلتقدیمهایتمالتيالتكمیلیةدقیقةالالأنشطةبعضلتغطیةوجدقدو 

أهممنو .منهاالمستفیدو المعلوماتمقدمبینماالمرحلةفيالطائفةتلكعملیدخلو الخدمة،

بالمادةالربطخطوطإنشاءخدمةمزودو البحثخدمةمزوديالخدمات،تلكمزودي

.المعلوماتیة

.76محمد محمد صالح الألفي، المرجع السابق، ص 1

فاطمة الزهرة عكو، المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمة الوسیطة في الإنترنت، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل2

.27، ص 2016-2015شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

.75حمد صالح الألفي، المرجع السایق، ص محمد م3
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الاطلاعالإنترنتلمستخدميیسهلالبحثخدمةودمز فإنموقعإنشاءعندلأنهذلكو 

.البحثآلاتعلىالمواقعفهرسةبواسطةیكونحیث.نشرهطریقعنعلیه

البحثخدمةفمزودالإنترنت،شبكةعلىالمعلومةبتخزینیسمحالإیواءمتعهدكانفإذا

1.تصفحهاو إلیهاالدخولمنالمستخدمینو أللعامةیتیحالذيو ه

:المتدخل.2

رسائلببثیقومو هو المعلومات،نشرو أالحصولبقصدبالشبكةیتصلالذيالشخصو ه

.عامةو أخاصة

–الاتصالاتشبكةیدیرالذيالمعنويو أالطبیعيالشخصو هالمعلوماتناقلأنحیث

النظامإلىللدخولشبكاتهعبربالاتصالللمستخدمیسمحو بعد،عن-اللاسلكیةو أسلكیة

المعلوماتلنقلاللازمةالتحتیةالبنیةیقدمالناقلأنالتعریف،هذامنضحیتو .المعلوماتي

2.المستخدمو المعلوماتيالنظامبینالربطبدوریقومحیث.بحتفنيدورو هو 

لإنجازخاصةو أعامةهیئاتعدةجهودتضافرالأمراستدعىإذاالناقلینتعددیجوزو 

.حتميأمرالغرضهذافياقلینالنتعددأنحیثبعد،عنالتوصیلعملیة

توجدكما.داخلیاالمعلومةناقلبدورتقومالتيهيالجزائراتصالاتأنبالذكرجدیرو 

.نجمةو موبیلیسالخدمةناقلمثلبذلكتقومالتيالخاصةالشبكاتبعض

:الموردالمنفذ.3

الاستخدامخلالمنللجمهورخدمةتوریدعلىدورهیقتصرإنماو فني،بدوریقوملا

شركةو أمؤسسةو أجامعةمثلمعنویا،شخصایكونماغالباو اشتراك،بعقودالشبكةهذهعبر

.تجاریة

.29فاطمة الزهرة عكو، المرجع السابق، ص 1

.27، ص نفسهالمرجع :2
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منشخصایكونقدو الدخول،مزودالدخول،متعهدالوصول،متعهدعلیهیطلقو 

بشبكةالاتصالإمكانیةتوفیرفيیتمثلدورهو تجاریة،شركةو أجمعیةو أالعامالقانونأشخاص

الدخولیرغبونالتيبالمواقعالإنترنتمستخدمياتصالیتمطریقهعنو ،1للجمهورلإنترنتا

.الإنترنتشبكةاستخداممنتمكنهمالتيالمادیةبالوسائلإمدادهمبعدإلیها،

المادةفيالوصولخدمةمقدمیؤدیهاالتيالخدمةإلىالجزائريالمشرعتطرققدو 

علىالقدرةخدماتهلمستعمليیقدمخاصو أعامكیانأيهمبأن"الذكرالسالف09/04

الوصولخدمةمقدميأمثلةمنو ،"للاتصالاتنظامو أمعلوماتیةمنظومةبواسطةالاتصال

.FAWRI2)و(DJAWABالجزائرفي

لكنیقدمها،التيالخدمةلطبیعةذلكجزائیا،مسؤولغیرالموردالمنفذأنالأصلو 

یتعدىأنالإنترنتلاستعمالاللازمةالتقنیةالوسائلللمشتركینیؤمنالذيالموردلهذایمكن

كاستضافةالشبكةعلىالخدماتو للمعلوماتموردایصبحبأنإضافیة،خدماتلیقدمدوره

.الاجتماعيالتوصلمواقع

:الاجتماعيالتواصلشبكاتمستخدمي:الثانيالفرع

الرئیسيالفاعلو هعادةیكونحیثتماعي،الاجالتواصلشبكاتمستخدمو همنلفهم

دوره،طبیعةو مفهومهإلىالتطرقیجبالاجتماعي،التواصلمواقععبرالقذفجریمةفي

.الدراسةمحلالجریمةمجالفيخاصة

:الاجتماعيالتواصللمواقعالمستخدممفهوم:أولا

یتصفحمنكلمیضأنیمكنالواسعبالمفهومالاجتماعي،التواصلمواقعمستخدم

مسیرو أللموقعمدیرو أمقالكمدونكانتصفةبأيو الاجتماعي،التواصلمواقعإلىیدخلو أ

.25فاطمة الزهرة عكو، المرجع السابق، ص 1

.26، ص نفسهالمرجع 2
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.منتظمةغیرو أمنتظمةبصفةهذاو .قدیممقالنشربإعادةو أمعلقو أالموقعجوانبمنلجانب

غیرو أمنتظمةبصفةیكونو بأخرى،و أبطریقةالموقعفيینشرمامحتوىفيمتدخل

.تظمةمن

:الاجتماعيالتواصللمواقعالمستخدمدورطبیعة:ثانیا

مننوعكلدورطبیعةنمیزأنیمكنالاجتماعيالتواصللمواقعالمستخدممفهوموفق

دورخلالمنالقذفجریمةمجالفيالجزائیةللمساءلةخضوعهمدىو المستخدمینأنواع

تنتجالتيالواقعةتحقیقفيالفعالیةبأسلو معیارمعتماشیاهذاو إیجابي،آخرو سلبي

.الدراسةمحلالجریمة

I-السلبيالدور:

یغیرلاالذيدورهالاجتماعيالتواصلمواقعلمستخدمالسلبيالدورتستنتجأنیمكن

.الدراسةموضوعالجریمةأركانتحقیقفيبالأخصو الاجتماعيالتواصلموقعمحتوىمن

الاجتماعيالتواصلمواقعفيللمدوناتالقارئو المتصفحمنكلالصددهذافيفنجد

عباراتخلالمنتأكیدهو أنشرهإعادةو أالمحتوىهذانشردائرةتوسیعفيالمساهمةدون

المستخدمهذاتفاعلطبیعةمنأساساینبعالسلبيفالدور.الغرضهذانؤديواضحةأفعالو أ

یتفاعلأندونالموقعمحتوىعلىلاعالاطفيعادةیكتفيحیث.الموقعمحتوىمع

العالممجالخارجأيتقلیدیا،معهالتفاعلمنیمنعهلاهذالكن.المحتوىهذامعإلكترونیا

.الافتراضي

مواقعفيالمحتوىهذاانتشارو محتوىفيتأثیرهمدىفيو هالسلبیة،فيهنافالمعیار

.الاجتماعيالتواصل

.الجریمةمحلمعتعاملهسلبیةباعتبارجزائیة،مساءلةأيصاحبهیجنبالدورفهذا
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II-الإیجابيالدور:

دورهفیستشفالجزائیة،المساءلةمحلكونهدراسته،فيالتعمقالواجبو المهمالدورو هو 

موقعمحتوىتغییرخلالمنهذاو الجریمةأركانقیامفيمساهمتهخلالمنالإیجابي

...فیدیوهاتو أصورو أتعبیریضملیجعلهالاجتماعي،التواصل

فيالمساهمةو أالتعابیرهذهبكتابةوهذاالدراسة،محللجریمةالماديالركنلناتشكل

العلممعنشرهاحاولمنوجهفيالوقوفعدمو أبتأكیدهاعلیهاالتعلیقو أنشرهادائرةتوسیع

.نشرهاإیقافعلىالقدرةو بمحتواها

الاجتماعي،التواصلمواقعفيالمحتوىنشرفيالمساهمةو أالإضافةفيهنافالمعیار

مواقعفيحصراو هالسلبيو أالإیجابيالتفاعلخلالمنالدراسةمحلفالمجالخارجه،لا

هذهفيالضوءعلیهانسلطلاالمجال،هذاخارجالسلبیةو أفالإیجابیةالاجتماعي،التواصل

.الجزئیة

التواصلمواقععبرالقذفلجریمةالجزائیةالمسائلةشروط:الثانيالمطلب

:الاجتماعي

أركانتوافرعلىالمترتبةالقانونیةالنتائجبتحملالالتزام"هيالجزائیةالمسؤولیةإن

عنبالمسؤولالقانونینزلهالذيالاحترازيالتدبیرو أالعقوبةو هالالتزامهذاموضوعو الجریمة،

فكرةبظهورأنهإلاالإنسان،غیرالالتزامهذایتحمللاأنهالعامةالقاعدةو ،1"الجریمة

،2لحسابهو أباسمهیعملالذيالطبیعيالشخصیتحملهاالأخیرهذاأصبحالمعنويالشخص

للمسائلةالعامةالشروطدراسةمنلابددراستناموضوعللجریمةالجزائیةالمسؤولیةفلدراسة

بي الحقوقیة، ، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات حل-القسم العام-محمود نجیب حشي، شرح قانون العقوبات1

.643بیروت، ص 

،2015الإسكندریة،الجدیدة،الجامعة دار طبعة، دون ،- العام القسم-العقوباتقانونعامر،و أب زكي محمد2

  .193ص 
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التواصلمواقععبرالقذفلجریمةالجزائیةئلةللمساالخاصةالشروطثمأولاالجزائیة

التالیینالفرعینعبرالاجتماعي

:الجزائیةللمسائلةالعامةالشروط:الأولالفرع

تحتالثانيالبابمنالثانيالفصلفيالجزائیةالمسؤولیةأحكامالجزائريالمشرعنظم

بالشخصالخاصةالشروطللیشم)مكرر51إلى47(منالموادفيالجریمةو مرتكبعنوان

.المعنويو الطبیعي

:الطبیعيبالشخصالخاصةالشروط:أولا

إناو إنسانایكونأنالجرميالفعلمرتكبعاتقعلىالجزائیةالمسؤولیةلقیامیكفيلا

وقت–الفعلمرتكبیكونأن"بهایقصدالتيو الجزائیةبالأهلیةمتمتعایكونبأنأیضایلزم

هماو الجزائیةالمسؤولیةعلیهاتقوماللتانالدعامتانهماو 1"العقلو بالبلوغمتعامت–ارتكابه

.الاختیارحریةو الإدراك

 :الإدراك-1

التيالآثارتوقعو طبیعتهو العلمماهیةفهمعلىالقدرةو أالتمییزالمشرعبهیعنيماو هو 

خصائصهو ناصرهعو بكیانهفتتعلقالفعلمادیاتإلىتنصرفالقدرةهذهو إحداثها،شأنهامن

الذيالحقو أالمصلحةعلىخطورةمنعلیهتنطويماحیثمنآثارهإلىكذلكتنصرفو 

الجانياستطاعةفيیكنلمأنهثبتو لو متوافرایعدالتمییزو ،2اعتداءأيمنالقانونیحمیه

.مفترضبالقانونالعلملأنهالتكییفبهذاالعلم

  .194 ص نفسه،المرجععامر،و أب زكي محمد1

العامةالمبادئوي،الشا القادر سلطان عبدو كذلك على حسین الخلف و ، 662محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص 2

  .241 ص سنة، دون بغداد،القانونیة،المكتبةطبعة، دون العقوبات،قانون في
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بالضرورةیؤديالعقلیةالملكاتغیابلأنالجزائیةلمسؤولیةاموانعمنالإدراكیعتبرو 

كفایةعدم"هيالأولىصورتین،إلىالإدراكغیابینقسمو الإنسانوعيو إدراكغیابإلى

الإدراكغیابیكونقدكماالعقلي،المرضو أللجنونو أالسنلصغرإماذلكیرجعو "الإدراك

.1السكركحالات"لإدراكلالعرضيالغیاب"الثانیةالصورةفي

:الاختیارحریة-2

أيإرادته،تتخذهاالتيالوجهةتحدیدعلىالمجرممقدرة"الحریةهذهتعنيو الإرادةأي

فقد2"تتخذهاأنیمكنلاالتيالمختلفةالوجهاتمنبعینهاوجهةفيإرادتهدفععلىمقدرته

لكنهإدراكهو وعیهلهینفيو نحعلىكاملةیةالذهنو العقلیةبملكاتهمتمتعاالجریمةمرتكبیكون

أنهإلاالمادیةالناحیةمنالوعيو الإدراكعلىأبقيإنو معینعامللتأثیرتصرفهفيیخضع

مختارغیرالجریمةارتكابعلىفیقدمالاختیار،علىالقدرةفيقوتهایهدرو حركتهایشل

إلىتنقسمالاختیارانعدامإلىالراجعةیةالمسؤولموانعأنالواقعو العامل،هذاتأشیرتحت

أماالفجائي،الحادثو القاهرةبالقوةعلیهیطلقمامنتشملهماو الإكراهتشملو الأولىطائفتین

.3الضرورةحالةفتشملالثانیة

:المعنويبالشخصالخاصةالشروط:ثانیا

تقومالأموالمنمجموعةو أالأشخاصمنجماعةكلو ه"المعنويالشخصو أالهیئة

اللازمبالقدرالقانونیةبالشخصیةالقانونلهایعترفو معینجماعيغرضتحقیقلأجل

إثرالمعنويللشخصالجزائیةبالمسؤولیةالجزائريالمشرعاعترفلقدو "4غرضهالتحقیق

.215، ص -القسم العام-عامر، قانون العقوبات و محمود زكي أب1

.662محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص 2

  .216 ص السابق،المرجععامر،و أب زكي محمود3

.91، ص 2010التوزیع، الجزائر، و العامة للحق، الطبعة الأولى، جسور للنشر عمار بوضیاف، النظریة 4
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الأشخاصأعفىالذيمكرر51المادةنصخاصةو 20041فيالعقوباتقانونتعدیل

الخاصةالمعنویةالأشخاصأبقىو الجزائیةالمسؤولیةمنالعامللقانوناضعةالخالمعنویة

فشروطالشرعیینممثلیهاو أأجهزتهطرفمنلحسابهاترتكبالتيالجرائمعنجزائیامسؤولة

كالتاليالمعنويالشخصمسائلة

:وسائلهبإحدىو أالمعنويالشخصباسمالجریمةارتكاب-1

فإنالخاصباسمهتصرفإذاممثلهأنیعنيالمعنويخصالشباسمالجریمةارتكاب

ارتكبقدالفعلكانو لو الإجراميفعلهعنالجزائیةالمسؤولیةیتحمللاالمعنويالشخص

لاالمعنويالشخصباسمالعملمفهومتحدیدفإنبالتاليو ،2أثنائهاو أبالمهمةالقیامبمناسبة

الشخصإدارةمجلسطرفمنرسمیاضاتفوییملونالذینالأشخاصیتعدىأنیجب

إماثابتةكممثلینصفتهم،فإنالمعنويالشخصباسمبالعملیقومونعندمافهؤلاءالمعنوي،

ارتكابعنأما،3التفویضعبرو أالمعنويللشخصالداخليو أالأساسيالقانونبموجب

التيلوسیلةاتكونأنأيممثلیه،و لأعضائهالمعنويالشخصوسائلبإحدىالجریمة

بالتاليو الأعمالبهذهلقیامهمبتصرفهمالمعنويالشخصوضعهاالذيتلكهياستعملوها

بأنتقتضيوسائلةبإحدىو أباسمهجریمةارتكابعنجزائیاالمعنويالشخصمسائلةفإن

الأعمالضمنالمرتكبالفعلیكونأنو المعنويالشخصعنقانونیامفوضاالفاعلیكون

یضعهاالتيالوسائلخلالمنو العملممارسةأثناءالفعلارتكابیكونأنو بهاالمفوض

.4وكیلهتحتالمعنويالشخص

  .ج.ع.، المتضمن ق156-66مكرر، الأمر 51المادة 1

دكتوراه في القانون، بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة 2

.219، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

-الجزائر-ملیلةعینالتوزیع،و  النشرو  للطباعة الهدى دار طبعة، دون الجزائري،التشریع في الأموالتبییضصقر،نبیل3

  .96 ص ،

.223بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص 4
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:المعنويالشخصلحسابالجریمةارتكاب-2

ممثلیهو أأعضائهمنیقععماالمعنويللشخصالجزائیةالمسؤولیةلقیاالقانوناشترط

أنالمعنويالشخصإلىالجریمةلإسنادیكفيلافلحسابهالجریمةترتكبأنلدیه،العاملینو أ

أنیقصدالذيالإسنادعنصرتوافرذلكجانبإلىیجبإنماو مادیاالجریمةهذهتتحقق

الجزائريالمشرععلیهنصماو هو نفسهالمعنويالشخصإلىآثارهو الإجراميالسلوكینصرف

التيالجرائمعنجزائیاولامسؤ المعنويالشخصیكون"ج.ع.قمكرر51المادةنصفي

  ".ذلكعلىالقانونینصعندماالشرعیینممثلیهو أممثلیهو أأجهزتهطرفمنلحسابهترتكب

باسمهارتكابهاعنیختلفالمعنويالشخصلحسابالجریمةارتكابأنیلاحظماو 

هایتحملأنیجبالمعنويالشخصممثليطرفمنالمرتكبةالأخطاءلأنوسائلةبإحدىو أ

الشخصتسییرو تنظیمنطاقفيارتكبقدللضررالمسببالخطأأنبحكمالأخیرهذا

معنويو أماديضررإلحاقتجنبو أربحتحقیقمقلمعینةفائدةتحقیقعنبحثاو المعنوي

.1المعنويللشخص

للشخصالجریمةإسنادأنفيتتمثل"المعنويالشخصلحساب"اشتراطمنالعلةو 

یجبلذلكو علیها،استناداو الشخصیةالمسؤولیةفيالعامالأصلعنروجاخیعدالمعنوي

تحقیقأجلمنو باسمه،و ألحسابهالجریمةارتكابیكونأنإلیهالجریمةإسنادعندالتحري

.2معنویةو أمادیةكانتسواءلهمصلحةو فائدة

منمكرر51المادةنصفيالواردة"أجهزتهطرفمنلحسابه"عبارةأنیلاحظو 

لاو الجریمةارتكابوراءمنمصالحو أأرباحو فوائدمنعلیهسیعودماإلىتشیرج.ع.ق

عبرالقذفمواقعنشرأنیلاحظو الجریمة،وراءمنفائدةالمعنويالشخصیجنيأنیشترط

رغباتإتباعإلىالأولىبالدرجةیهدفالمعنويالشخصطرفمنالاجتماعيالتواصلمواقع

  .212ص  السابق،المرجعویزة،بلعسلي1

.2006، نشرة المحامي، العدد الرابع، سطیف، خلفي عبد الرحمان، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي2
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الشخصنفوذیزدادو القذف،واقعةمحلالهیئةو أالشخصإلىالإساءةخلالمنالناس

.1المعنويالشخصلهذابالغةأهمیةینالالتيالعلانیةخلالمنشهرتهو المعنوي

:الجزائیةللمسائلةالخاصةالشروط:الثانيالفرع

أننجدالمعنويالشخصو الطبیعيللشخصالجزائیةللمسائلةالعامةللشروطتطرقنابعد

الاجتماعيالتواصلمواقععبرللقاذفالجزائیةالمسائلةتحكمالخاصةالشروطبعضهناك

:كالآتينلخصها

:الخدمةمقدم:أولا

جزائیالمسائلتهالقانونيالأساسنبینأنیجبالخدمةمقدممسائلةلشرطالتعرضقبل

التواصلمواقععبرالقذفلفعلالعقوباتلقانونوفقامداناتجعلهالتيالخاصةالشروطثم

.الاجتماعي

:الخدمةلمقدمالجزائیةللمسائلةالقانونيالأساس-1

مقدممسؤولیةلتأسیسمنهممحاولةفيعدةنظریاتإلىالقضاءو الفقهمنكلسعى

  .العقابو التجریمشرعیةمبدأوفقالخدمة

نرجعأنلنالابدالحالةههذفيالعقوبات،قانونبموجبالخدمةمقدممسائلة- أ

الخدمةمقدمفعلو عمللأنذلكو الإخفاءجرائمو الجرميبالاشتراكالمتصلةللقوائم

إجراميبنشاطالإیواءمتعهدمدخلالمنالمساعدةو أمشروعةغیرمضامیننشرو بتقدیم

بغیةنیةفو أتقنیةمركباتو آلاتو وسائلالاجتماعيالتواصلمواقعمدخلالمنو أمعنوي

یمكنلاالبراءةمبدأبافتراضو أنهغیر،2بذلكعلمهمعالقذفجرائمارتكابفيمساعدته

.147-146طارق سرور، المرجع السابق، ص 1

الإسكندریة،الحدیث،الجامعيالمكتبالمساعدة،و  الاتفاقو  التحریضو  الاشتراكزكي، علاء 2

.54، ص 2015
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مسائلتهیمكنبلخلاله،منالمنشورةمشروعةالغیربالواقعةالخدمةمقدمعلمافتراض

لمسائلةبالنسبةأما،1مشروعیتهبعدمالفعليعلمهثبتمتىالمحتوىجرائمفيكشریك

سابقةجریمةعنمتحصلامحلهایكونأنیجبالإخفاءجریمةأساسعلىالخدمةمقدم

قاممتىالحالةهذهفيمسؤولیتهتقومو الأشیاءهذهمشروعیةبعدمعالماالجانيیكونأنو 

.2الآلیةحاسبتهذاكرةعلىتخزینهابعدالاجتماعيالتواصلمواقععلىبثهاو الواقعةبنشر

:اصةالخللقوانینوفقا-  ب

مواقععبرالقذفجریمةفيالخدمةمقدممسؤولیةتبریرعنالعقوباتقانونعجزأمام

.الجرائممنالنمطهذاتنظمخاصةقواعدإیجادمنلابدفكانالاجتماعيالتواصل

مقدمالإعلاملقانونوفقاالإعلامقانوننصوصبموجبالخدمةمقدممسائلة-

بعدمیقولالواقعأنغیرالاجتماعي،الموقعستوىمعلىالنشرمدیریمثلالخدمة

الخدمةمقدمعلملانعدامذلكو الخدمةمقدمعلىالنمطهذاقواعدتطبیقإمكانیة

.3تقنیةلأسبابالمحتوىعلىالسیطرةفیهایمكنهلاالتيالحالةو أ

القانونبهجاءماباستقراء09/04القانونأحكامبموجبالخدمةمقدممسائلة-

فأساس،بهذهعلمهعلىمتوقفو مرهونالخدمةمقدممسؤولیةقیامأننجد09/04

منالجمهورفيو أالقذفواقعةنشرفيالمتمثلالثابتالخطأو هإذنمسؤولیتهم

.4القذفواقعةإلىالوصول

الثاني، دار الفكري الجامعي، عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، الكتاب 1

.244، ص 2003الإسكندریة، 

.150عادل بوزیدة، المقال السابق، ص 2

.156حفصیة بن عشي، الرجع السابق، ص 3

.151عادل بوزیدة، المقال السابق، ص 4
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041-09القانونمن12المادةلنصوفقاجزائیاالإیواءمتعهدمسائلةشروط-

الأولشرطانتوافرالقذفجریمةمحلمحتوىعنجزئیاالخدمةمقدملمسائلةیلزم

عنامتناعهالثانيو القذف،محلالواقعةمشروعیةبعدمالخدمةمقدمبعلمیكونأن

.إلیهالجمهوروصولمنعو أالمنشورهذا

 .القذفواقعةمشروعیةبعدمالخدمةمقدمعلم-

للجریمةالجوهریةالواقعیةبالعناصرالعلمیجبالخدمةمقدمالجزائیةمسؤولیةلقیام

الإشكاللكنو أساسیةعناصرمنللجریمةالقانونيالبنیانتشكلالتيالمادیةالوقائعتشملو 

بنشرالمتعلقةالعملیاتكلالحاسوببطریقةتتمكونهاالاجتماعيالتواصلمواقعفي

هذهفذهبتالاجتماعي،الموقعتطبیقبواسطةآلیایتمقذفواقعةنشرثلافمغیرهاو المحتوى

القانونیةالتبعاتكلالمستخدمتحملإلىتهدفالقانونينظامهافيشروطوضعإلىالمواقع

.ینشرهالذيللشيء

الملكیةعنوانتحت2الفقرةجاءتفیسبوكالاجتماعيالتواصلموقعمبادئفيفمثلا

نشرعدم"بـیتعلقبندالآخرینالأشخاصجماعةشروطفيجاءكما،2المعلوماتبالتحكمو 

خلافو أینتهكهاو أآخرشخصحقوقعلىیعتديفیسبوكعلىإجراءأياتخاذو أمحتوىأي

نظامهلأنجزائیاالخدماتموردمسؤولیةننفيأنیمكنذلكخلالمنو "القانونینتهكذلك

04-09القانونأنإلىإضافةالمسؤولیة،كاملالمستخدمیحملو مالجرائهذهینبذالأساسي

بالتبلیغ،یقترنأنیجبالمحتوىمشروعیةبعدمالخدمةمقدمعلمفإن12المادةنصحسب

أعلاه،11زیادة على الالتزامات المنصوص علیها في المادة"، المرجع السابق، 04-09، القانون12المادة 1

یتعین على مقدمي خدمات الإنترنت ما یلي

.مباشرةغیرو أ مباشرةبطریقة العلم بمجردعلیها الاطلاع یتیحونالتيالمحتویاتلسحب الفوري التدخل - أ

 بالآداو أ العام للنظاممخالفةمعلوماتتحتويالتيالموزعات إلى الدخولإمكانیاتبحصرتسمحتقنیةترتیباتوضع -ب

."بوجودهالدیهاالمشتركینإخبارو  العامة،

.156حفصیة عشي، المرجع السابق، ص 2
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سیاساتفينجدهالشرطهذاو التبلیغحالةفيإلیهالوصولمنعو أالمحتوىشطبو بإزالةو 

عنالتبلیغخلالهامنیتمالتيالآلیةالتطبیقاتبعضتضعالتيو الاجتماعيالتواصلمواقع

معمتوافقایكونلكيالخدمةمقدممسائلةفإنبالتاليو حذفها،و لإزالتهاذلكو معینمحتوى

فيیتمثلالجزائیةالمسائلةمنإعفاءهلأنخاصةشریعةتنظمهأنلابدالمشروعیةو الشرعیة

.1مشروعةغیروقائعو جرائم،منیحویهماو البثبمحتوىالإیواءمتعهددرایةعدم

مستخدمیرتكبهعماالخدمةموردمسائلةعدمإلىالأمریكيالقضاءأشارلذلكتطبیقاو 

منیعفىبالتاليو فقط،الاتصالتقدیمعلىیقتصرالخدمةمستخدمدورأنإلىأكدو الخدمة،

.قدمهایالتيالخدمةعنیرتكبجرمأيعنیسأللاو المسؤولیة

:الخدمةمقدمطرفمنتقنیةترتیباتوضع- ب

فیهمبماالإنترنتالخدماتمقدميعلىیتعین"04-09القانونمن12المادةنصإن

الموزعاتإلىالدخولإمكانیةبحضرتسمحتقنیةترتیباتوضع......یليماالإیواء،متعدد

،"2بوجودهالدیهمالمشتركینإخبارو عامةالالآدابو العامللنظاممخالفةمعلوماتتحويالتي

هيو الخدمةمقدمعلىشروطحددقد04-09القانونأنأي

.المحتوىبشطبالخدمةمقدمقیام-

الوصولمنعو خلالهمنیمرالذيالمشروعغیرالإلكترونيللمضمونإزالةأي-

.الجمهورطرفمنإلیه

.151عادل بوزیدة، المقال السابق، ص 1

أعلاه،11المادة علیهافيالمنصوصالالتزامات على زیادة"السابق، ،المرجع04-09،القانون12المادة 2

:مایليالإنترنتخدماتىمقدميعلیتعین

.مباشرةغیرو أ مباشرةبطریقة العلم بمجردعلیها الاطلاع یتیحونالتيالمحتویاتلسحب الفوري لتدخلا - أ

 الآدابو أ لعام للنظامامخالفةمعلوماتتحتويالتيالموزعات إلى الدخولإمكانیاتبحصرتسمحاتتقنیةترتیبوضع -ب

."بوجودهالدیهاالمشتركینوإخبارالعامة،
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تحويالتيالموزعاتإلىلالدخو إمكانیةبحضرتسمحتقنیةترتیباتوضع-

.بوجودهالدیهمالمشتركینإخبارو العامةالآدابو أالعامللنظاممخالفةمعلومات

:الاجتماعیةالمواقعلمستخدمالجزائیةللمسائلةالخاصةالشروط:ثانیا

التيو الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةشروطإلىسبقفیماتعرضنا

التيو الخاصةالشروطبعضهناكلكنو التقلیدیة،القذفجریمةثوبنلبسهاأننستطیع

.الاجتماعیةالمواقعسیاساتعلیهاتنص

:الاجتماعيالتواصلمواقعشروطبعض-1

بعضتسجیلهیتمأنقبلحسابهامستخدمعلىتشترطالاجتماعيالتواصلمواقعإن

موقعسیاساتفينجدفمثلازاماتالالتبعضو الحقوقبعضلهتجعلالتيالقانونیةالشروط

قیامناعلىبموافقتناتقرفإنكإلیه،الدخولو أفیسبوكباستخدامك"فیسبوكالاجتماعيالتواصل

.1"لآخروقتمنتعدیلهایتمالتيالبیاناتلسیاسةوفقااستخدامهاو المعلوماتو المحتوىبجمع

ترهیبهو أشخصأيإلىةالإساءعدم"فیسبوكلسیاساتالأمانبابفيجاءكما

نجدكما،"ضارو أمضللو أقانونيغیربشيءللقیامعملبأيالقیامعدم"كذلكو ،"مضایقتهو أ

علىبتعینضوابطعدةوضعتقدL)I(CNالحریاتو للمعلوماتالوطنیةالجمعیةأن

یكونأنالمستخدمعلى"الشروطهذهمنو ،2حقوقهعلىللحفاظمراعاتهاالإنترنتمستخدم

هذهطبیعةعلىتتوقفشخصیةمعلوماتمنبنشرهیقومماخطورةو لأهمیةمدركا

".3المعلومات

  فيتتمثلالاجتماعيالتواصلمواقعاستخدامیثیرهاالتيالإشكالاتأهمفنجد

96ید، المرجع السابق، ص أشرف جابر س1

.159طارق سرور، المرجع السابق، ص :ینظر2

.72تأثیره في العلاقات الاجتماعیة، المرجع السابق، ص و مریم نریمان نوماز، استخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة 3
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الذيالأشخاصمعرفةمنالمستخدمتمكنالتيالخطوةهيو :الهویة- أ

الاجتماعي،التواصلمواقعتستعملهاالتيالقضایاأهمهویةالیعتبرو معه،یتواصلون

ببیاناتهالتصریحالمستخدمعلىتفرضالاجتماعیةالمواقعسیاساتكونذلكو 

مماالمستعارة،الأسماءمنالعدیدفنجدذلكیخالفالواقعأنإلاالصحیحةالشخصیة

.1الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجرائمإثباتیصعب

عنمعلوماتنشرو أإفشاءعدمفيالأفرادحقهيو :الخصوصیة- ب

الاجتماعيالتواصلمواقعأننجدو إلخ،...العنوانالهاتف،رقمالاسم،مثلأنفسهم،

تقدمأنیمكنلاو أللعیانتظهرلاو خصوصیتهتحميتقنیةوسائلمنالمستخدمتمكن

"الفایسبوكسیاساتفيجاءفقدقانونيبطلبإلاللمستخدمالخصوصیةمعلومات

أمرمثل(قضائيلطلباستجابةمشاركتهاو حفظهاو معلوماتإلىالوصوللنایجوز

القانونأنو نیةحسنو اعتقادلناتوفرإذاإحضار،مذكرةو أمحكمةطلبو أتفتیش،

.2"ذلكعلینایحتم

لالتواصمواقععبرالقذفجرائمفيالجزائیةالمسؤولیةتنظیمصعوبات-2

:الاجتماعیة

ثلاثاستنتاجفیمكنالاجتماعیة،التواصلمواقعتوفرهاالتيالتقنیةلأدواتوفقا

.جنائیاالأشخاصتحدیدفيتؤثرأساسیةمشكلات

 :القذفمحلالواقعةنشرفيالمستخدمینعددكثرة- أ

لأنناد،لإسلواقعةالناشرینعددتحدیدفيكبیرةصعوبةالجزائیةالمسؤولیةتواجه

إمكانیةمنالاجتماعيالتواصللجهورتسمحأنیمكنالقذف،لواقعةنشرهعندالمستخدم

ناشرهیحملو مشروعغیریعدالذيو الواقعةهذهنشرإعادةكذلكو الواقعة،علىالتعلیق

14:10WWW.FACEBOOK.COM،ساعة29/03/9201،تاریخسیاسات الفایسبوك منشورة على الموقع الرسمي1

.149أشرف جابر علي سید، المرجع السابق، ص 2
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أكثرینشرهاقدواحدةقذفحادثةأنحیثإجرائیاو قانونیاإشكالایطرحماو هو ،1جزائیامسائلة

تعددأننجدكماواحدة،جریمةعنالعددهذامحاكمةو متابعةسیتمكیفشخص،ملیونمن

دوننیةبحسنالآخرساهمبینماالجریمةارتكاببعضهمأرادقدالقذفمحلللواقعةالناشرین

.المكتوببمضمونیعلمأن

منكبیرااعددأننجدعندماصعوبةالمشكلةتزدادالكتابةفي:التسمیةعدم- ب

لاناشرهاأنأيناشرهاباسمموقعةغیرالاجتماعیةالتواصلمواقععبرالمنشورةالوقائع

المسؤولتحدیدفيشاقةو صعبةالعدالةمهمةیجعلماو هو مثلاالواقعةمصدرعنیفصح

أسماءو للقاذفإشاراتتحملالمنشورةالواقعةكانتإذاخاصةالقذف،محلالواقعةعن

الأشخاصتحدیدأمامعقبةیشكلماو هو مستعارا،اسمایحملالقاذفأنفنجدارة،مستع

.2الاجتماعيالتواصلمواقععبرالمرتكبةالجرائمعنالمسؤولین

مواقععبرالقذفجرائمفيالجزائیةالمساهمو المشاركةقواعدتطبیقفإنبالتاليو 

تشریعاتناعجزظلفيخاصةو الإدراك،و الصعوبةفيغایةأمرهيالاجتماعیة،التواصل

بعضلإضفاءخاصاتشریعیاتدخلاتتطلبالتيالإلكترونیةالجرائمهذهلمواجهةالداخلیة

.تحاربهاو الجریمةهذهتمنهالتيالخاصةالنصوصو القواعد

.136-162طارق سرور، المرجع السابق، ص 1

.163-162طارق سرور، المرجع السابق، ص 2



- 58 -

:الفصل الثاني  

ليات تنظيم المشرع الجزائري لجريمة القذف عبر مواقع آ

  .تماعيالتواصل الإج
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:الفصل الثاني  

جريمة القذف عبر مواقع التواصل ل ليات تنظيم المشرع الجزائريآ

  .الإجتماعي

و تقسیم: تمهید

منالإلكترونیةالجرائمفيعامةبصفةالإثباتو الجزائیةالمتابعةموضوعیبقى

زائي،الجالإثباتمجالفيهذاو المشرعین،و الجنائيالقانونفقهاءشغلتالتيالمواضیع

مقعدةطبیعةو ذالجرائمهذهإثباتدلیللكوننتیجةجاءالاهتمامهذاو أنظمتهخلافعلى

.صعبةو 

الإجرائیةالأحكاممعیحكمهاجرائمهيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجرائمو 

هذهفيالجزائیةالمتابعةلأحكامالأولالمبحثفخصصنا.التقلیدیةالجرائمعنالمختلفة

.فیهاالتمهیديالتحقیقإلىبالإضافةقانونیة،إشكالاتمنتثیرهماو الجریمة،

الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفإنالجزائي،الإثباتو هو جانبأهمأما

علیهنصماو هو للإثبات،التقلیدیةالقواعدعنخروجاإثباتهایطلبإلكترونیةجریمةهي

  .الذكرالسابق04-09ونقانفيالجزائريالمشرع

المستمدالدلیلتقدیرو قبولفيالجزائيالقاضيسلطةعلىالمرورعلیناوجبكما

.الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفواقعةلإثبات
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:الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالمتابعةأحكام:الأولالمبحث

الاتصال،و الإعلامتكنولوجیاتوسائلعلىدتعتالتيللجرائمالخاصةالطبیعةإن

التيالجوانببعضفيالتدقیقیستوجبمما.فیهاالقضائیةالمتابعةأحكامعلىتنعكس

.الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةبهاتتمیز

فيالقضائيالاختصاصیتناولالأولمطلبین،إلىالمبحثهذاتقسیمفارتأینا

الاستدلالفیهدرسناالثانيلبالمطو الاجتماعي،التواصلمواقعرعبالقذفجریمة

.العمومیةالدعوىمباشرةو 

:الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالقضائيالاختصاص:الأولالمطلب

لأيالإجرائیةالأحكامدراسةإطارفيضروریةالقضائيالاختصاصدراسةإن

القذفجریمةفيالقضائيالاختصاصدراسةتكتسیهاالتيیةالأهمأنإلاكانت،جریمة

هذهمثلفيعملیاالمطروحةالإشكالاتفيأساسيتتمثلالاجتماعيالتواصلمواقععبر

بعدمتحكمالقضائیةالأحكاممنالعدیدفنجدالإلكترونیة،الجرائمو الإعلامكجرائمالجرائم

فيتشریعیافراغاتركالجزائريالمشرعأنحیثالإعلام،جرائمفيخاصةالاختصاص،

.فرعینإلىنقسمهأنرأیناالذيالمطلب،هذاطیاتفيلاحقاسنوضحهكماالمجال،هذا

الفرعفيقواعدهو أحكامهعلىالوقوفثمالقضائي،الاختصاصتعریفالأول،فينتناول

.الثاني

:القضائيالاختصاصتعریف:الأولالفرع

جليو واضحالمعنىهذاو .التعمیمیضنقو فهالاصطفاءو الانفرادعنيیفالاختصاص

الدعوىفيالنظرفيغیرهاعنقضائیةجهةانفرادفیهحیثالاصطلاحي،المعنىفي

.النوعو المهمةلهذهاختیرتلذا.بهاتختصجعلهاممافیهاوجدتلصفة



نظیم المشرع الجزائري لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيلیات تآ       : الفصل الثاني

- 61 -

منهذاو الأمر،الفقهتولىلكنو الجزائريالمشرعیعرفهلمالقضائيفالاختصاص

دعاويفيللنظرللقاضيالقانونیخولهاالتيالسلطةأنه"مثلالتعریفاتبعضخلال

فیهیعترفو نحعلىمعینةقضائیةوظیفةلأداءالصلاحیةیشملو فهسلفا،حددهامعینة

الموضوعانالواجبو السلطة"أنهو 1"الوظیفةهذهإطارفيتمارسالتيبالأعمالالقانون

2".الخصومةفيیفصلكيالقاضيیديبینالقانونبموجبمعا

فیهتمارسو المشرعیحددهالذيالنطاقذلكبهیقصدعامةبصفةفالاختصاص

مانعاحداالنطاقهذایعتبرثبحی)القضائیةولایتها(سلطتها)القضائیةالجهة(المحكمة

فيتباشرالذيالإقلیميلنطاقاتحدیدطریقعنذلكیكونو الأخرى،القضائیةللجهات

فیها،البثو النظرلهایحقالتيالقضایانوعتحدیدكذلكو اختصاصها،المحكمةحدوده

.مثلاالحدثو كالبالغالدعوىأطرافیكونواأنیمكنالذینالأشخاصنوعیةیحددكما

:الاختصاصقواعد:الثانيالفرع

الذيالشخصيإلىبالإضافةوعيالنو المحليأهمهاأنواعالقضائيللاختصاص

الجانحالطفلو لجنحمحكمةاختصاصهفالبالغالحدث،و أالبالغالجانيعنالكلامفیهیكون

.الأحداثقاضيبهیختص

:المحليالاختصاص:أولا

التواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالإقلیميو أالمحليبالاختصاصالمقصود

فیهیقبضالذيالمكان,أالمتهم،فیهیقیمالذيالمكانو أالجریمة،وقوعبمكانالاجتماعي،

التوزیع،و  للنشرالثقافة دار مكتبةالأولى،الطبعةالأدلة،تقریر في الجنائيالقاضيسلطةمحمد،زیدانفاضل1

.237، ص 1999عمان، سنة 

.26، ص 1998ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة .جلال ثروت محمد، نظم الإجراءات الجنائیة، د2
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علیهاالمنصوصالمحليللاختصاصالمحددةالتقلیدیةمعاییروفق.آخرلسببو لو علیه

  .ج.ج.إ.قمن329،04،37،16الموادفي

مجرمةتقلیدیةجریمةكونهاالتعقیدمنشيءفیهاالدراسةمحلالجریمةباعتبارلكن

الإعلامبتكنولوجیاتالاستعانةو هیمیزهاماأنهإلاالكلاسیكیةالأركانوفقج.ع.قفي

.للجریمةالماديالركنلتحقیقالاتصالو 

منللوقایةالخاصةالقواعدالمتضمن04-09القانونمن15المادةإلىفبالنظر

فيبالبندو أالبند2المادةو .مكافحتهاو الاتصالو الإعلامبتكنولوجیاتالمتصلةالجرائم

إلىبالإضافةج،.ج.إ.قمن589إلى582منالموادالحسبانفيالأخذو القانون،نفس

مفهومفيالإعلام،بأنشطةیقصد"أنهعلىتنصالتيالجزائريالإعلامقانونمن3المادة

عبرمعارف،و أأفكارو أآراءو أرسائلو أأحداثلوقائعبثو أنشركلالعضوي،القانونهذا

نجد1"منهلفئةو أللجمهورموجهةتكونو إلكترونیة،و أمتلفزةو أمسموعةو أمكتوبةوسیلةأي

شرطبهاتحققالتيالوسیلةأنو خاصةالاختصاصإشكالحلقدالجزائريالقضاءأن

طریقعنترتكبالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالنشرو أالعلانیة

.سابقاالمذكور04-09القانونمنبو أببندیها2المادةمعیاتماشمعلوماتیةمنظومة

حیثالخبریومیةقضیةفيالطرحنفسفيذهبتالتيالعلیاالمحكمةبقراربالأخذهذاو 

یومیةفيالنشربواسطةالقذفجنحةبأن2001-07-17فيالصادرقرارهافيقضت

أنالمحتملمنالتيو الیومیةفیهاتوزعلتياالأماكنجمیعفيارتكبتبأنهاتعتبرإخباریة

قانوناالمقررمنأنه"فیهجاءالجزائریةالعلیاالمحكمةعنآخرقرارفيو .الخبرفیهایقرأ

شخصإلىآخرإلىمكانمنمبعوثةخاصةرسالةبواسطةالقذفجریمةارتكابمكانأن

.، المتعلق بالإعلام2012ینایر 12، المؤرخ في 05-12، القانون العضوي رقم 3المادة 1
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الذيالشخصطرفمنالرسالةهذهفیهقرأتو استلمتالذيالمكانو هبالقذف،المعني

.1"إلیهبعثت

محلیامختصةنوعیاالمختصةالجزائریةالمحاكمكلتعتبرتقدمماإلىبالنظر

یكونو جزائريعلیهالمجنيكانحالفيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفبجریمة

الجرممرتكبكانو لو حتىالجزائرفيالإنترنتشبكةعبرإلیهللوصولمتاحالموقعهذا

.الوطنيالترابخارج

:النوعيالاختصاص:ثانیا

إمادعواهفيللنظرالقانونیخولهاالتيالجهةتمامایدركأنالمتقاضيعلىیقع

بمشكلتصطدمالدعاوىمنكثیراأنإذخاص،نصبموجبو أالعامةالقواعدبموجب

.الاختصاص

الجهةداخلالمحاكمطبقاتمنطبقةكلاختصاصو هالنوعيالاختصاص

الفصلفيالمحاكمسلطةالدقیقبالمعنىالنوعيبالاختصاصالمقصودو الواحدةالقضائیة

الاختصاصإسنادضابطو أفالمعیارطبیعتها،و أنوعهاو أجنسهابحسبالمنازعاتفي

عنلنظربصرفموضوعهاو أالحمایةمحلالقانونیةالرابطةطبیعةو أنوعو ههناللمحاكم

2.هاقیمت

القضیةنوعغیرعلىیعولفلامطلقو أمادياختصاصو هالنوعيالاختصاصو 

یتعلقاختصاصو هو علیه،المدعيو أالمعنيعنالنظربصرفموضوعهاو أطبیعتهاو أ

مصالحهمو بالخصوملهعلاقةلاالمحاكمعلىللقضایاالنوعيالتوزیعلأنالعامبالنظام

الجزائرملیلة،عینالتوزیع،و  النشرو  للطباعة الهدى دار ، ط.د الإعلام،و  انونالق بین القذف جریمةبوشلیق،كمال1

  54. ص ،2010

دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة القانیة، دار وائل للنشر،–عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة 2

.297، 2006عمان، سنة 
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فیماالحكمعلىمنهاكلمقدرةو محاكمهتنوعو لقضاءامرفقتنظیمإلىیستندإنماو ن

.1منهاكلأمامتتبعالتيالإجراءاتو تراعىالتيالمواعیدملائمةو بهاختص

الجهاتولایاتحددقدالمشرعكونالعامبالنظاممتعلقةمسألةالنوعيفالاختصاص

لاعتباراتكذلو قضائیةجهةو أاختصاصكلحسبالدعاويفيالنظرفيالقضائیة

.المتقاضینالأشخاصتخصاعتباراتإلىالنظردونالعامةللمصلحةتهدف

منالجنحةوصفالجزائريالمشرععلیهاأضفىالدراسةمحلالجریمةفباعتبار

الجزائيفالقضاءبالتاليو 298و2،146،296مكرر144مكرر،144الموادخلال

.الجرائممننوعالبهذانوعیامختصیكونالجنحمحكمة

:الشخصيالاختصاص:ثالثا

كماذلكتوضیحسنحاول.سلبيآخرو إیجابيوجهوجهان،الشخصیةمبدأیأخذ

:یلي

جنسیةیحملمنكلعلىالجنائيالقانونتطبیقیعنيو الإیجابيالوجه.1

.إقلیمهاخارجالجریمةارتكبو لو الدولة

فیهایكونجریمةكللىعالجنائيالقانونتطبیقیعنيو السلبيالوجه.2

إقلیمخارجالفعلارتكبو أجنبیاالجانيكانو لو الدولةجنسیةإلىینتميعلیهالمجني

2.الدولة

الفرنسيالتشریعغرارعلىج.ج.إ.قفي2015تعدیلفياعترفالجزائريالمشرع

فياراعتبلهأصبحالجزائريعلیهالمجنيجنسیةبأنالسلبيالوجهفيالشخصیةبمبدأ

.297عوض أحمد الزعبي، المرجع نفسه، ص 1

الإسكندریة، ط ، دار النهضة العربیة،.عبد الباقي الصغیر، الجوانب الإجرائیة للجرائم المتعلقة بالإنترنت، دجمیل 2

.55، ص 2002سنة 
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محاكمةو متابعةتجوز"588المادةنصخلالمنهذاو الجزائري،الجنائيالقانونتطبیق

أصليفاعلبصفةالجزائريالإقلیمخارجارتكبالجزائريالقانونملأحكاوفقاأجنبيكل

المحلاتو أالأساسیةمصالحهاو أالجزائریةالدولةأمنضدجنحةو أجنایةفيشریكو أ

متداولةوطنیةمصرفیةأوراقو ألنقودتزییفاو أأعوانهاو أالجزائریةالقنصلیةو الدبلوماسیة

1."جزائريبمواطنإضراراترتكبجنحةو أجنایةأيو أالجزائرفيقانونا

شقهفيالجزائريالمشرععندالشخصیةمبدأوفقالاختصاصأمرمحسومهنأكما

.الجزائیةالإجراءاتنونقامن583-582المادتینعلیهنصتماو هو الإیجابي

فيینعقدلاالاختصاصفإنبالتاليو عامةبصفةقیودعلیهوردتالمبدأهذاأنغیر

النیابةعلمیجببلالخارجفيتقعالتيللجرائمةببالنستلقائيبشكلالوطنیةالمحاكم

هذهو مرتینالواحدالفعلنفسعلىالشخصمحاكمةیجوزلاأنهكمابها،العامة

.الشخصيالاختصاصمبدأتطبیقتقیدو مكلفةو طویلةالإجراءات

علىالكشفحیثمنالجانيعلىأساسیةبصفةیعتمدالمبدأهذاأنالملاحظو 

الإنترنتجرائمفيعسیرةو صعبةتعدالمعلوماتهذهو جنسیته،علىالتعرفثممنو هویته

كشفهافيالمعقدةو الصعبةاللغةلىإبالإضافةالمستعارةالأسماءو التشفیریستعملأین

.معهاالتعاملو 

شاقةو طویلةإجراءاتإلىتحتاجأجنبیةدولةفيیقیمالذيالمجرممحاكمةأنكما

2.الخارجفيالصادرةالأحكاملتنفیذبالنسبةكذلكیصدقماهذاو مكلفة،و معقدةو 

التيو الخارجفيتقعالتيالجرائمعلىالوطنيالقانونتطبیقمخاطرمنكذلكو -

جوازعدمبمبدأالمساسإلىیؤديقدأنهالوقتذاتفيالأجنبيالقانونبهایختص

  .ج.ج.إ.، المتضمن ق155-66، الأمر رثم 588المادة 1

.56جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص 2
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للقانونالأساسیةالمبادئإحدىو هو مرةمنأكثرالواحدالفعلعنالشخصمحاكمة

.الجنائي

فتثارالواقعة،فيبالنظرمختصالوطنيالقانونیكنلمإذاذلكمنالعكسعلىو -

ارتكبحیثالدولةإلىالتنقلعلیهیجبالذيالجریمةمنللمضروربالنسبةلإشكالیةا

1.المدنیةدعواهلرفعالفعل

الجرموقوعحدثاالمتهمكانحالةفيالدعوىفيبالنظرالأحداثقسمیختصكما

.2الطفلحمایةقانونعلیهنصماوفق

:العینيالاختصاصمبدأ:ثالثا

بالخارجترتكبالتيالجرائمعلىالوطنيالجنائيالقانونیطبق"أالمبدلهذاطبقا

فيحقهاو 3"الدولةبسیادةالمساسإلىالمبدأهذایرجعو مرتكبها،جنسیةعنالنظربصرف

الجرائمتلكوقعتو لو الأساسیةو الحیویةمصالحهاعلىالاعتداءصورجمیععنالدفاع

.إقلیمهاخارج

طبیعةإلىبالأساسترجعالصعوباتمنالعدیدیصادفالواقعفيالمبدأهذاأنغیر

الوطنیةبالسیادةتمسكانتإذاالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةخصائصة

إقلیمخارجو أجانبقبلمنارتكبتو لو الحیویةبالمصالحالمساسعلىتعملو أالدولةوحدةو 

  .الدولة

مضار عن التعویضو  المسؤولیة دعاوى بشأنالتطبیقالواجب ونالقانو  المختصةالمحكمةالكردي،محمودجمال1

  .132 ص ،2003سنةالإسكندریة،العربیة،النهضة دار الأولى،الطبعةللحدود،العابرةالبیئيالتلوث

2015یولیو15المتعلق بحمایة الطفل، المؤرخ في 12-15، من القانون رقم 62و 61المادتین 2

شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة ، الاسكندریة، سنة أمون محمد سلامة ، 3

.75، ص 2002
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طبیعةإلىبالأساسترجعالصعوباتمنالعدیددفیصاالواقعفيالمبدأهذاأنغیر

یقومأنهبماالفاعلأنحیث.الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةخصائصو 

علىالحصولصعوبةمنهااعتباراتلعدةعلیه،التعرفیصعبالخارج،فيبفعلته

عبرالنشریةو أنةالمدو صاحبمعرفةإلىالوصولخلالهامنیمكنالتيالتقنیةالبیانات

.مجهولاعادةفیبقىالإنترنت،

ولایةأنیستخلصأنیمكنالمعروضة،القضائيالاختصاصصورخلالمن

علىتقومالأساسفيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالجزائريالقضاء

توفرعدمالةحفياحتیاطیةحلولایبقیانالعینیةو أالشخصیةمبدأأماالإقلیمیة،مبدأ

.جزائیامتابعتهاالمرادالواقعةفيالإقلیمیة

:العمومیةالدعوىمباشرةو الاستدلال:الثانيالمطلب

منتجدحتىساكنةتبقىأنهاإلاالعمومیة،الدعوىتنشأالجریمةبارتكابأنیقال

بسلطةمروراالقضائيالعملةلیبعمالتمهیديالتحقیقیأتيالإطارهذاففي.یحركها

.العامةللنیابةالملائمة

:التحريو الاستدلال:الأولالفرع

منالتمهیدي،بالتحقیقعلیهایطلقماو أالاستدلالاتجمیعو التحريعملیةتعتبر

.للجریمةالتصديفيالقضاءمساعدةو العمومیةالدعوىمسارفيالجوهریةالإجراءات

بناءللقضاءیمكنالتيالأدلةعلىولالحصفيالاستدلالو التحريأهمیةتكمنحیث

.الجزائیةالإجراءاتقانونفيالمحددةالضوابطضمناهذو .أساسهاعلىالبراءةو أالإدانة

فيالمهاممنبمجموعةالقیامالقضائیةللضبطیةیمكنالعمومیةالدعوىتحریكقبل

من17المادةفيةالموضحو الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفلجریمةالتصديإطار

المادتینفيالموضحةالسلطاتالقضائیةالشرطةضباطیباشر"الجزائیةالإجراءاتقانون
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التحقیقاتإجراءو الاستدلالاتبجمعیقومونو البلاغاتو الشكاوىیتلقونو 13و12

.العامةالنیابةإشرافو لإدارةبإجراءاتهاالمرحلةهذهتخضعحیث.1"الابتدائیة

:الاستدلالو التحريإجراءات:أولا

المشرعحددالتيالأدلةجمععلىالأولالمقامفيإثباتهاو الجریمةضبطفیعتمد

حقوقهمو الأفرادبحریةمساسمنفیهلماكذلو الحصر،سبیلعلىإثباتهاوسائلالجزائري

المشرعالهاعترفالتيتلكعنتجمیعهایتمالتيالأدلةتخرجأنیجوزفلاالأساسیة،

.الخبرةو المعاینةو كالتفتیشالرئیسیةالإثباتوسائلفيتتمثلو القانونیة،بالقیمة

I.القضائیةالشرطةتعریف:

الضبطیةصفةالقانونمنحهمموظفون"بأنهمالقضائیةالشرطةأعضاءیعرف

الجرائمعنالبحثإطارفيجباتواعلیهمفرضو حقوقابموجبهاخولهمو القضائیة

تحقیقفتحعندینتهيو الجریمةوقوعبعددورهمفیبدأعنها،الاستدلالاتجمعو مرتكبیهاو 

2".الحكمإلىالمتهمإحالةو قضائي،

II-التمهیديالتحقیقتعریف:

بمجردالقضائيالضبطأعضاءیباشرهاالتيالأولیةالإجراءاتمنمجموعةو ه

تثبتالتيالقرائنو الأدلةو الآثارعنثالبحفيتتمثلالتيو الجریمة،بارتكابعلمهم

فيالإجراءاتهذهكلإثباتو إلیه،الجرمالفعلإسنادو الفاعلعنالبحثو الجریمة،ارتكاب

3.العمومیةالدعوىفيللتصرفتمهیدامحاضر

.المتممو  المعدلالجزائیةالإجراءاتقانونالمتضمن،1966ویونی 8 في مؤرخ،155- 66 رقم الأمر،17المادة1

ط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، سنة .الجلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، د2

2003.

.182مرنیز فاطمة، المرجع السابق، ص 3
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III-التمهیديالتحقیقمرحلةفيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمة:

عملفقدعامة،بصفةالإلكترونیةالجرائمتكتسیهاالتيالخصوصیةمعتماشیا

العملو التحريلهاتخولالقضائیةشرطةللالصلاحیاتبعضإعطاءعلىالجزائريالمشرع

فيالفعالیةإلىللوصولالحریةمنمجاللهایتیحمماالقانون،إطارفيالاستدلالي

.الجرائمهذهمواجهة

المختصةالقضائیةللسلطاتیجوز"منه5المادةنصجاءالتفتیش،مجالفيفمثلا

الحالاتفيو الجزائیةالإجراءاتقانونإطارفيالقضائیة،الشرطةضباطكذاو 

  :إلىبعد،عنو لو التفتیش،بغرضالدخول،أعلاه،4المادةفيعلیهاالمنصوص

مما1".یهافالمخزنةالمعلوماتیةالمعطیاتكذاو منهاجزءو أمعلوماتیةمنظومة-

بالمفهومالتفتیشالقانونیة،الضوابطوفقالاستدلالإطارفيالقضائیةللشرطةالسلطةیتیح

.الإلكترونيبالمفهومحتىو التقلیدي

الشبكاتو الإنترنتمجالفيالإجرامنوعینفيخبیرفاختیارالخبرة،مجالفيكما

إجباريو حتميالغالبفيأمرایعتبراصهاختصفيالمرتكبةالواقعةتندرجالذيالمعلوماتیة

.الماديالدلیلعلىالحصولسبیلفي

بتكنولوجیاتالمتصلةالجرائممنللوقایةالوطنیةالهیئةإنشاءتمالصددهذاففي

13المادتینلاسیماأعلاه،المذكور04-09القانونبموجبمكافحتهو الاتصالو الإعلام

"خلالنمأهادفهابینحیثمنه14و

، المرجع السابق، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 04-09، القانون 05المادة 1

.مكافحتهاو الاتصال و الإعلام 
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الإعلامبتكنولوجیاتالمتصلةمالجرائمنالوقایةعملیاتتنسیقو تنشیط-

.مكافحتهو الاتصالو 

تجریهاالتيالتحریاتفيالقضائیةالشرطةمصالحو القضائیةالسلطاتمساعدة-

المعلوماتتجمیعذلكفيبماالالاتصو الإعلامبتكنولوجیاتالصلةذاتالجرائمبشأن

1..."القضائیةالخبراتإنجازو 

تتمأنلهایمكنلاالمرحلة،هذهفيالاستدلالاتجمععملیةفيالفعالیةو فالنجاعة

2الإنترنت،و الإلكترونيالمجالفيالقضائیةالشرطةلأعضاءالفنيو التقنيالتأهیلدون

.الجرائممنالنوعهذافيالتحريو المتابعةكیفیاتترقیةو 

:الاستدلالمظاهرحجیة:ثانیا

القضائیةللشرطةبهابأسلاسلطاتمنحالجزائريالمشرعأنالقولیمكنسبق،مما

ماهذاو الدراسة،موضوعالجریمةمجالفيالجنائیةالأدلةجمعو التحريو البحثقصد

.سابقااستعرضناهاالتيالنصوصمنمجموعةمنیستشف

منالقضاءیمكنوسیلةأولو هقضائیةالالشرطةقبلمنالمعدالمحضریعتبرو 

منالقضاءرجالتمكنوضوحتزدادالصورةیجعلو العمومیة،الدعوىبموضوعالاتصال

.الحقیقيالمجرمعلىالمناسبةالجزاءاتتسلیطو الحقیقةعنوانإلىوصولاالطریقمواصلة

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة2009أوت  05لمؤرخ في ، ا04-09، القانون 14المادة 1

.مكافحتهاو الاتصال و بتكنولوجیات الإعلام 

العربیة، ط، دار النهضة.، د-دراسة مقارنة–هلالي عبد الإله أحمد، إلتزام الشاهد بالإعلام في الجرائم المعلوماتیة 2

.29، ص 2006القاهرة، سنة 
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:المحضرماهیة.1

مهامهم،ممارسةأثناءالقضائیةطةالشر رجالیحررهاالتيالمكتوبةالوثیقةتلكو ه

فيالقضائیةالشرطةأعمالمنبهقامواماو تصریحاتمنتلقوهماو عاینوهمایتضمن

وفقج.ج.إ.قمن214المادةعلیهنصتماو هو المكاني،و الزمانياختصاصهمحدود

1.قانوناالمقررةالأشكال

:القضائیةالشرطةلمحضرالثبوتیةالقوة.2

عنالتمهیدي،التحقیقمرحلةفيالقضائیة،الشرطةموظفيو ضباطیعدتيالتعتبر

علىالقانونینصلممااستدلالاتمجردعنعبارةهيالعامبالقانونماسةجرمیةوقائع

لمالجزائريفالمشرعبالتاليو ج،.ج.إ.قمن215المادةعلیهنصتماو هو ذلك،خلاف

أخرىوسائلعلىالاعتمادیمكنكونهللقاضيزمةملغیراستدلالیةقیمةسوىیمنحها

2.الجزائيبالإثباتالخاصالمبحثفيسنرىكماللإثبات،

:العمومیةالدعوىمباشرةو العامةللنیابةالملائمةسلطة:الثانيالفرع

خلالمنالقانونلهاخولهاالتيسلطتهاأحكامفيالبالغةالأهمیةالنیابةلدور

.جرمارتكبحالفيالجزائیةالمتابعةستنتهجهالذيالسبیلدتحدیو الملائمة

:التقادم:أولا

المتعلقةالموادسیمالاالجزائیةالإجراءاتقانونو العقوباتقانونإلىبالرجوع

إلىنرجعبالتاليو استثنائیة،تقادممدةیحددخاصنصنجدلاالدراسةموضوعبالجریمة

هيو .الدراسةمحلللجریمةبالنسبةالعمومیةالدعوىتقادممدةاحتسابفيالعامةالقاعدة

البحوث والدراسات منصوري، دور موظفي الشرطة القضائیة في دعم القضاء الجزائي، مقال منشور في مجلةسلیمان1

.14، ص 2015-08، سكیكدة، الجزائر، العدد 1955أوت  20الإنسانیة، جامعة 

.15سلیمان منصوري، المرجع نفسنه، ص 2
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فيالتقادمآجالتسريكما1.جنحةوصفتتخذباعتبارهاالجریمةارتكابمنذسنوات3

2.المدنيالرشدسنبلوغهمنابتداءاقاصرضدالجنحةارتكبتإذاالعمومیةالدعوى

:الشكوى:ثانیا

I-تعریفها:

إجراءاتیتخذأنفيإرادتهعنعلیهالمجنيالطرفیمرأن"بالشكوىالمقصود

3".جزائیاالجانيمتابعة

تحریكالقضاءمنفیهیطلبعنهخاصوكیلو أعلیهالمجنيیباشرهإجراءفهي

قیاممدىلإثباتالحصرسبیلعلىالقانونیحددهامعینةجرائمفيالعمومیةالدعوى

4.الجزائیةالمسؤولیة

الجرائمفيیكمنعلیه،المجنيمنالشكوىتقدیمعلىالناتجالأهمقانونيالالأثرو 

أما.الشكوىهذهبتقدیمالعامةالنیابةمنالعمومیةالدعوىتحریكحریةفیهاتقیدالتي

خرقبوقوعالقضائیةللسلطاتإبلاغبمثابةفتعتبرالشكوىتقدیمفیهایشترطلاالتيالجرائم

  .لهالمكملةالقوانینو أالعقوباتلقانون

  .ج.ج.إ.المتضمن ق155-66، الأمر رقم 2المادة 1

  ج.ج.إ.المتضمن ق155-66، الأمر رقم 1مكرر 8المادة 2

، 1955ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة .الجزء الأول، د-القسم العام–قانون جنائي للصحافة و عمر سالم، نح3

  .205ص 

للطباعةهومة دار السادسة،الطبعةالتحقیق،و  التحري-الجزائیةالإجراءاتقانونشرحوهایبیة، االله عبد4

  .96 ص ،2006سنةالجزائر،التوزیع،و  لنشراو 
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II-التواصلمواقععبرالقذفجریمةفيشكوىتقدیممنالجزائريالمشرعموقف

:الاجتماعي

لاج.ع.قفيالدراسةمحلالجریمةعلىتنصالتيللموادالمتأنیةالقراءةخلالمن

اتخذالجزائيالمشرعأننجد2،146،296،298مكرر144مكرر،144سیما

  .الدعوىتحریكیخضمافيناتجاهی

:مقیدتحریك.1

أشهر6إلىشهرینمنبالحبسالأفرادإلىالموجهقذفعلىیعاقب"298المادةفي

الفقرةفيلیضیف1"العقوبتینهاتینبإحدىو أدج50000إلىدج25000منبغرامةو 

یتصورفلا2"ئیةالجزاللمتابعةحداالضحیةصفحیضع"عبارةالمادةنفسمنالثانیة

.بشكوىتحریكهایقیدأندونالجزائیةالمتابعةإنهاءسلطةالضحیةإعطاء

مجالفيبشكوىمقیدالدعوىتحریكاعتباریمكنالتيالوحیدةالحالةفتعتبر

  .القذفلجریمةالجزائیةالمتابعة

فيصریحتینجاءتا2مكرر144ومكرر1444المواد:مقیدغیرتحریك.2

أنهمابما298/3و146الموادلكن.الجزائیةالمتابعةتحریكالعامةالنیابةمباشرةقائیةتل

الجزائیةالمتابعةإنهاءفيالضحیةسلطةلاو العامةللنیابةالتلقائيالتحریكلایتضمنالم

  .الدعوىتحریكفيالعامةالنیابةتقیدنعتبرهاأنیمكنفلابالصفح،

  .ج.ع.، المتضمن ق156-66، الأمر 1فقرة  298المادة 1

  .ج.ع.، المتضمن ق156-66، الأمر 2فقرة  298المادة 2
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فيللفصلالمستحدثةالطرقو العمومیةالدعوىلتحریكلیدیةالتقالطرق:ثالثا

:الجزائیةالمادة

محاولاالمقارنالتشریعفيالتشریعيالتطورمواكبةعلىیعملالجزائريالمشرعإن

حتىالتشریعیةالنصوصمنتطورحتىللقضاء،الدولةتتیحهاالتيالإمكانیاتاستغلال

باستحداثهذاو .الفرنسيالتشریعمنهاخاصةو الأخرىالتشریعاتفيالتطوراتتواكب

مجالفتحو التقلیدیة،الطرقسلبیاتتجاوزمنهمحاولاالجزائیة،للمتابعةأخرىطرق

الفصلمجالفتحو التقلیدیة،الطرقسلبیاتتجاوزمنهمحاولاالجزائیة،المتابعةفيالفصل

یحمیهاالتيالحریاتو الحقوقإهمالعدممعالظروف،أفضلفيالجزائیةالمتابعةفي

.القانون

I-العمومیةالدعوىلتحریكالتقلیدیةالطرق:

  :هي5العمومیةالدعوىتحریكطرق

:الحكمقضاةطرفمنالعمومیةالدعوىتحریك-

یحركأنالمرافعاتأثناءالجلسةیرأسالذيللقاضيالجزائیةالإجراءاتقانونسمح

یخلمنو أالمحاكم،و أالمجالسجلساتفيتقعجریمةیرتكبمنكلضدالجزائیةالدعوى

وجودهافيتستندأوضاعثلاثةنجد571-567الموادلأحكامبالرجوعو الجلسات،بنظام

الجریمةكانتإذاماو أولا،جنائیةجهةالجریمةأمامهاالمرتكبةالجهةكانتإذالما

  .فةمخالو أجنحةو أجنایةالجلسةفيالمرتكبة

حصرهاالتيالجرائمفيبالحضورالمباشرالتكلیفطریقعنالدعوىتحریك-

.الجزائريالمشرع

.مدنيبادعاءمصحوبةشكوى-

.الافتتاحيالطلب-

 .الفوريالمثول-
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العامةالنیابةتتخذأنیتصورأنیمكنلاالدراسةموضوعالجریمةمجالفيأنناإلا

الطریقهذالمثلاللجوءشروطكونالعمومیة،عوىالدمباشرةفيالفوريالمثولطریق

1التلبس،شروطعلىتتوفرالتيالجرائممنتكونأنیصعبأنهاجهةمنمتوفرة،غیر

التحقیقتستوجبإلكترونیة،وسیلةعبرتكونالجرائمهذهفمثلالحال،كانإنو حتىلكن

القضیةملفجمهوریةباعتبارها،فیللحكمجاهزةتكونلابالتاليو الإثبات،أدلةتجمیعو 

طرفمنالفوريالمثولإجراءاتلاتخاذأساسيشرطقضائي،تحقیقتستوجبلاو للفصل

2.العامةالنیابة

II-الجزائیةالمادةفيللفصلالمستحدثةالطرق:

،2015جفي.ج.إ.قالتعدیلوفقالجزائريالتشریعفيالمستحدثةالطرقأهممن

.الوساطةنظامو ئيالجزاالأمرنجد

:الجزائيالأمر.1

الوصفهيالجزائي،الأمرإجراءاتشروطفیهاتتوفرأنیمكنالتيالوحیدةالحالة

تكونو الجمهوریة،رئیسعلىبالقذفالاعتداءفیهایكونحیثمكرر،المادةفيالمذكور

3.العودحالةفيحتىفقطالمالیةالغرامةتتضمنعقوبتها

  :ةالوساط.2

مماالجزائري،التشریعفيجدیدإجراءتعتبرالجزائیةالمادةفيالوساطةنظام

فيالاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفبجریمةعلاقتهاإظهارو تعریفها،یستوجب

.الجزائر

  .ج.ج.إ.ق المتضمن،1966ویونی 8 في مؤرخ 155-66 رقم الأمر،41المادة1

  ج.ج.إ.المتضمن ق155-66مكرر، الأمر رقم 339المادة 2

  .ج.ع.المتضمن ق156-66مكرر، الأمر 144المادة 3
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:تعریفها. أ

لقانون2015تعدیلفيالجزائیة،المادةفيالوساطةنظامالجزائريالمشرعأقر

الذيالطفلحمایةقانونفيبتعریفهو یبدماعلىاكتفىو یعرفهلملمنجزائیة،الالإجراءات

آلیة"الطفلحمایةقانونمنالثانیةالمادةفيجاءحیث.ج.ج.إ.قتعدیلمعمتزامناصدر

الضحیةبینو جهة،منالشرعيممثلهو الجانحالطفلبیناتفاقإبرامإلىتهدفقانونیة

لهتعرضتالذيالضررجبرو المتابعةإنهاءإلىتهدفو أخرى،جهةمنحقوقهاذويو أ

1".الطفلإدماجإعادةفيالمساهمةو الجریمةلآثارحدوضعو الضحیة

العدلوزارةعنصدرتالتيالإیضاحیةالمذكرةإلىبالنظرو الوساطةفنظام

بعةللمتابدیلةآلیةو هالوساطة،نظامضمنهامنالتيج.ج.إ.قتعدیلاتبخصوص

حددهاالتيو العامالنظامتمسلاالتيالبسیطةالجنحبعضو المخالفاتمادةفيالجزائیة

تفعیل"بقولههذاو علیها،الاعتمادمنالمشرعمغزىتبینكما2.الحصرسبیلعلىالمشرع

فعلردتضمنجدیدةآلیاتوضعجانبإلىالإجراءاتمراحلمختلففيالنیابةدور

وكیلمنإلیهااللجوءیمكنحیث3".الخطورةالقلیلةالقضایامعمتناسبو ملائمجزائي

4.منهالمشتكىو أالضحیةطلبعلىبناءاو أمنهبمبادرةجزائیة،متابعةأيقبلالجمهوریة،

.الطفلبحمایةالمتعلق،2015ویولی 15 في المؤرخ،12-15 رقم القانون،2المادة1

  رقم للأمرالمتممو  المعدل،2015جویلیة 23 في المؤرخ12-15الأمربخصوصالایضاحیةالمذكرة2

.المتممو  المعدلالجزائیةالإجراءاتقانونالمتضمن،1966ویونی 8 في مؤرخ66-155

155-66المتمم للأمر رقم و ، المعدل 2015جویلیة 23المؤرخ في 12-15المذكرة الایضاحیة بخصوص الأمر 3

.المتممو  المعدلالجزائیةالإجراءاتقانونالمتضمن،1966ویونی 8 في مؤرخ

  ج.ج.إ.ق المتضمن،1966ویونی 8 في مؤرخ 155-66 رقم الأمرمكرر،37المادة4
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الاجتماعيالتواصلمواقععبرالقذفجریمةفيالوساطة- ب

إلىظرنفالبالوساطة،بنظامالمعنیةالجرائمحصرقدالجزائريالمشرعأنباعتبار

نجد.سابقاالمذكورالطفلحمایةقانونمن110المادةو ج.ج.إ.قمن2مكرر37المادة

توافرمعیمكنبالتاليو .الوساطةباتفاقالمعنیةالجرائمبینمنالقذف،جریمةیتضمنأنه

.تبعاتهاو الجزائیةللمتابعةتجنباالسبیللهذایلجأأنالوساطةنظامشروط

جریمةبخصوصالعمومیةالدعوىآجالانقضاءقبلالوساطةیباشرأنیجبكما

1.الجزائیةالمادةفيالتقادمتحكمالتيالعامةالمبادئعلىبناءاالقذف،

إلا إن الوساطة تعتبر كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة إلا إذا تم تنفیذ 

وإلا یكون على النیابة العامة .محضر اتفاق الوساطةع في نزاما اتفق علیه بین أطرف ال

.قضائیاالنزاعصل في فإلا تحریك الدعوى العمومیة، لل

التحقیق في جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:بعارا

بعد تحریك الدعوى العمومیة، تأتي مرحلة التحقیق القضائي، التي تعد مرحلة 

الوقائع إثباتصومة الجزائیة من عدمها، إذ یتعین وحاسمة في استمرر الخأساسیة

.المتابع بسببها إلىالمرتكبة ونسبتها 

وأخرى الأدلةجمع  إلىتهدف إجراءات إلىالتحقیق عموما إجراءاتوقد قسم الفقه 

.تتعلق بالحریة الشخصیة للمتهم

من التحقیق المقرر قانونا لغیرها  ءاتراإجتخضع لنفس  ةالدراسوالجریمة محل 

المذكور سابقا، الإثباتة القضائیة، وطرق طالجنح، مستعینة بمحاضر الاستدلال للشر 

،2015جویلیة 23 في المؤرخ02-15الأمر في تحلیلیة قراءة -الجزائیةالمادة في الوساطةیونس،الدینبدر1

 ص ،2016 -12 العدد الجزائر،-سكیكدة،1955 أوت 20 امعةالإنسانیة،الدراساتو  البحوثمجلة في منشورمقال

101.
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كالاستجوابذات الاختصاص القضائي البحت، الإجراءاتمجموعة من  إلى بالإضافة

.والمواجهة

في أوامر أساساالتي تتعلق بالحریة الشخصیة للمتهم، تتمثل للإجراءاتبالنسبة 

1...بالقبضالأمرللحبس المؤقت، یداعبالإالأمر، الإحضار

ه مناسبا لمآل الدعوى التي رایأمر بما ی أنفبانتهاء القاضي من التحقیق وجب علیه 

بالإحالة أمام محكمة الأمرلا وجه للمتابعة، أه كالأمر بعدم الاختصاص، الأمر بزتبحو 

...الجنح

  .222و 221 ص السابق،السبعحضیة،عشيبن1
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التواصل الاجتماعيإثبات واقعة القذف عبر المواقع:لمبحث الثانيا

في المادة الجزائیة له بالغ الأثر في تحدید مصیر الدعوى العمومیة الإثباتباعتبار 

جوانب، ، ولكون الجریمة التقلیدیة تختلف عن الجریمة الالكترونیة في عدة .للفصل فیها

أن أدلتها في الغالب هي أدلة الكترونیة ،و أهمها وقوع هذه الجریمة في بیئة رقمیة 

لیست مادیة، لذلك سوف نحاول أن نبین كیف یتم إثبات جریمة القذف عبر مواقع و 

كذلك إلى سلطة القاضي الجزائي في و التواصل الاجتماعي، كما نتطرق لصعوبة الإثبات 

:التالیینقبول الدلیل الالكتروني وحجیة هذا الدلیل في المطلبین 

ف عبر المواقع التواصل الاجتماعيوسائل إثبات جریمة القذ:لمطلب الأولا

الإثبات الجنائي نشاط إجرائي موجه مباشر للوصول إلى الیقین القضائي طبقا

نسبتها إلى و إقامة الدلیل على وقوع الجریمة و ه"بمعنى أخر و معیار الحقیقة الواقعیة، ل

ة من مطابقة النموذج القانوني للجریمو الجنائي هالإثباتالهدف من و  ،1"اعل معینف

عبرموضوع جریمتنا جریمة القذف و  الإثباتذلك عن طریق وسائل و الواقعة المعروضة 

واعد قعامة لإثباتها بصفةتطلبئم الانترنت التي رامواقع التواصل الاجتماعي هي من ج

ذه هذلك كون بیئة و إداریة وفنیة معینة من أجل الحصول على أدلة إثباتنا، و إجرائیة 

دلیل و إنما هو كتروني لا یمكن أن نستخلص منه دلیل إثبات عادي الجرائم هي مسرح ال

.2رقميو الكتروني أ

التورع، الجزائر، و في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دون طبعة، دار هومة للنشر  تمحاضرامبروك نصر الدین، 1

  .167ص ، 2013

الأدلة الرقمیة، أطروحة دكتوره، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، و بن فردیة محمد، الاتبات الجنائي للجرإئم المعلوماتیة 2

  .130ص ، 2015
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كیفیة إثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:الفرع الأول

من 212لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ حریة الإثبات الجزائي في نص المادة 

ى كون الجرائم المعلوماتیة تختلف في إثباتها ولكن بالنظر إل.1قانون الإجراءات الجزائیة

عن الجرائم التقلیدیة أهمها وقوعها في بیئة رقمیة وبالتالي فإن أدلتها رقمیة ولذلك سوف 

نتطرق إلى الوسائل التقلیدیة لإثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم إلى 

.ما جاءت به اتفاقیة بودابست

التقلیدیةطرق الإثبات :  أولا

:وتنقسم هذه الطرق إلى أدلة مادیة وأدلة شخصیة

.التفتیش والضبطو وتتمثل في المعاینة التقنیة :الأدلة المادیة-1

ء بمقتضاه یتنقل المحقق إلى مكان وقوع راهي إج":المعاینة التقنیة-1

ع الجریمة لیشاهد بنفسه ویجمع الآثار المتعلقة بالجریمة وكیفیة وقوعها، وكذلك جم

من قانون إ 79ما نصت علیه المادة و وه .2"الأشیاء الأخرى التي تفید في كشف الحقیقة

م القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون في عالم راج ج إلا أن المعاینة في ج

الاستدلال القیام بها من حاسب آلي و افترضي ولیس في عالم مادي فیمكن لسلطة التحقق أ

.3من مكان مقدم الخدمة الذي یعتبر أفضل مكان للقیام بهاو من مقهى للانترنیت أو أ

Captureمثلوتكون بطرق مختلفة  l’ecram"عن و أي تصویر شاشة الحاسوب، أ

.عن طریق طبع الواقعة محل الجریمةو أ" Save asطریق حفظ الموقع 

  ج"ج٠إ"، المتضمن ق155-66، من الأمر 212دة الما1

  . 655ص ، 1982القاهرة، سنة ط، دار النهضة العربیة.قانون الاجزءات الجزائیة، د محمود نجیب حسني، شرح 2

.123بن فوریة محمد، المرجع السابق، ص 3
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لكشف ء یقوم به القضاء ویقصد به اراإج"عرف الفقه التفتیش أنه :التفتیش والضبط-2

سهل في ارتكاب جریمة وضبطه في محل و عن كل شيء من شأنه أن یكون ساعد أ

.1"یتمتع بحرمة

في البیئة التفتیشش من أكثر الأسالیب الجنائیة قوة وجدلا، ویخضع فتیویعد الت

لرقمیة لنفس قواعد التفتیش العادي في القانون الجزائري وهذا لعدم وجود قواعد تنظم وا

في القانون التفتیشعكس الفقه والتشریعات والحدیثة، وبالرجوع إلى أحكام ش الرقمي التفتی

التفتیشمادیة ومعنویة، وبالتالي فإن الأصلالجزائري فإنه یتعلق بالأشیاء والأشیاء في 

ما أبدته و وه .2ئرياءات الجز رافي قانون الإج شالتفتیالرقمي یجوز أن یطبق علیه أحكام 

في الحالات المنصوص التفتیشالسابق ذكر والذي أباح 04/09من القانون5لمادة 

معطیات معلوماتیة مخزنة فیها و منظومة معلوماتیة أ: أعلاه وهي 04علیها في المادة 

لمعلوماتیة اعن بعد للأنظمة التفتیشكما أجاز هذا القانون .منظومة تخزین معلوماتیةو أ

سلطات الاعدة سلحصول علیها بمفیة للدولة وذلك إذا تم اراوحتى خارج الحدود الجغ

.3المختصة ةالأجنبی

وضع و الصحیحة وهالتفتیشنتاج لعملیة " وأما بالنسبة للضبط في البینة الرقمیة فه

الید على شيء یتمثل في جریمة معلوماتیة وقعت یفید في كشف الحقیقة عنها وعن 

فهم على راإشتحتو ال القضاء أجوضع الید من طرفا ر و ، والضبط المادي ه4كبهاتر م

ضبط المعلومات والمراسلات و المكونات المادیة للحاسوب، أما الضبط المعنوي فه

ما تواجهه صعوبات من ناحیة اتساع الشبكة المعلوماتیة وكذلك وجوبو الالكترونیة وه

  .53ص ،2015القانونیة، مصر، سامي جلال فقي حسین، التفتیش في الجرائم المعلوماتیة، دون طبعة، دار الكتب1

.135بن فردیة محمد، السبع السابق، ص 2

مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجزئم الالكترونیة، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة للطباعة ؤ النشر، 3

.370، ص 2008

  .92 ص السابق،المرجععامر،و أب زكي محمد4
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السابق 04/09من القانون06ما تناوله المشرع الجزائري في المادة و التعاون الدولي وه

.1رالذك

II- دلة الشخصیةالأ:

،ةبین الدلیل كالشهادة والخبر  طیربسمیت بالأدلة الشخصیة وذلك لوجود شخص 

:ما نوضحه في التاليو وه

:الشهادة الإلكترونیة-1

تعتبر الشهادة أهم وسائل الإثبات الجزائي وهي الأقوال التي یدلي بها غیر الخصوم 

لكن و كه بالحواس رال ما تم إدالقضاء بشأن جریمة وقعت من خلاو أمام سلطة التحقیق أ

.الشهادة في المجال الإلكتروني تختلف عن الشهادة العادیة

:الشاهد الإلكتروني -أ

ذلك الشخص الغني صاحب الخبرة والتخصص في تقنیة و ولأن الشاهد الإلكتروني ه

نظامفي هامة لازمة للولوج و وعلوم الحاسب ا لألي والتي تكون لدیه معلومات جوهریة أ

.2لمعالجة الآلیة للمعطیاتا

:لتالیةا وقد یكون الشاهد الإلكتروني واحد من الأشخاص

یة التامة بتشغیل جهازراوهم الخبر ء الذین تكون لهم الد:الحاسب الآلي ومشغل-

.3اتنلحاسب الآلي والمعدات المتصلة به واستخدام لوحة المفاتیح في إدخال البیاا

.145، صع السابقمرجبن فردیة محمد، ال1

.302، ص2012، دار هومة، الجزائر، 2نجیمي جمال، غثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، ط2

عبد الناصر محمد محمود فرغلي ومحمد عبد سیف سعید المسماري، الاثبات الجنائي والادلة الرقمیة، مقال منشور 3

.21، ص 2008جامعة نایف للعلوم الامنیة، في المؤتمر العربي لعلوم الادلة الجنائیة والطب الشرعي، 
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لذین یقومون بتحلیل الأنظمة المعلوماتیة وتقسیمها إلى وهم الأشخاص ا:المحللون-

.وحدات منفصلة واستنتاج العلاقات الوظیفیة التي تحكم هذه الوحدات

.في النظم المعلوماتیة ةوهم الذین تسند لهم مهمة الإدار :الصیانة والاتصالو مهندس-

عنها مطالب بالإعلامال تالالتزامامیز الشاهد الإلكتروني عن الشاهد العادي بعض یوما 

في المجال الإلكتروني من بینها طبع الملفات الرقمیة وتسلیمها للتحقیق إذا ما طلب منه 

.1الالكترونیة تالشفراذلك وكذلك الإفصاح عن كلمات المرور السریة، والكشف عن 

10مسألة الشاهد الإلكتروني في نص المادة تناولفقد  يالجزائر أما بالنسبة للمشرع 

السابق ذكره حیث ألزم مقدمي الخدمات ولتعاون مع سلطات 09/04القانون من

.التفتیش والتحري من أجل إمدادهم بكل ما یحتاجون

الشهادة الإلكترونیة - ب

ذهب حدیث كثیر من الفقه إلى تأیید استخدام تقنیة الشهادة الإلكترونیة سواء عن 

ب عن استخدامها مزایا عدیدة منها تبسیط وذلك بالنظر لما یتر  تالإنترنیو أو ریق الفیدیط

المتابعات الجزائیة خاصة في الجرائم ا لإلكترونیة كجریمة القذف عبر  تإجراءاوسرعة 

ا بالإضافة إلى ما توفر من حمایة هآثار و مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لسهولة مح

المشرع :اتبعه ماو م من المتعاونین في مجال العدالة وههللشهود والمجني علیهم وغیر 

65في المواد  2015والمؤرخ في یولی15/02الجزائري في تعدیل قانون إجراءات بالأمر 

 ةار بإلا أن المشرع الجزائري اعتبر الشهادة دون كشف الهویة ع28مكرر 65و19مكرر 

.عن استدلال ولیس لها حجیة كطرق الإثبات الأخرى

.21ع السابق، صمرجبن فردیة محمد، ال:1
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  ةالخبر -2

المحقق في مجال الإثبات و ي یستعین بها القاضي أالت ةالاستشار "تعرف الخبر عموما 

یة علمیة لا تتوافر لدى رجال ادر و لمساعدته في تقدیم الأدلة التي تحتاج إلى معرفة فنیة 

، وبالنظر إلى صعوبة الإثبات في 1"السلطة القضائیة المختصة بحكم تكوینه وعلمه

لن یكون ملما بهذه الأمور الإنترنیت فإن القاضي حتما  مجرائالمجال الرقمي خاصة في 

ما أدى بأن و كون هذه الأمور هي فنیة بحتة تتطلب مختصین في مجال المعلوماتیة وه

، 2القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيبجرائمأمر ضروریا في مجال الإثبات  ةالخبر 

وعادة . انون إ ج جقمن 155إلى  143وقد نظم المشرع الجزائري أحكامها في المواد من 

IPالبروتوكول ئم الإنترنیت على بعض الأدوات أهمها عنوانافي جر  ةا یعتمد الخبر م

مثل  جالبرامبعضالوسیط بین الشبكة والمستخدم وكذلك و وه PROXYوكذلك البروكسي 

، ARPل مثالمشهورة  جالبراموبعضIDSبرمج التتبع وأنظمة كشف الاختراق 

NEISIATTRACER.3

المعلوماتي مراللإجخدمة بموجب الاتفاقیة الأوروبیة الإجراءات المست:ثانیا

:التي جاء الفصل الثاني فیها تحت عنوانو ، 2001جاءت هذه الاتفاقیة في 

لأول اي تضمن ثلاثة أقسام تالو ، 4"المعاییر المتعین إتباعها على المستوى الوطني"

حول و أما الثالت فه،لإجرامیةحول التدابیر الموضوعیة أما الثاني حول التدابیر ا

.الاختصاص

.224نجیمي جمال، المرجع السابق، ص 1

.177ع السابق، صمرجبن فردیة محمد، ال2

، ص 2008مصطفى محمد موسى، دلیل التحري على شبكة الانترنت، دون طبعة، دار الكتب القانونیة ، مصر، 3

216.

.2001الاتفاقیة الاوروبیة للجرائم المعلوماتیة بوداست 4
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I-الإجراءات الدولیة لجمع الأدلة

یة والمتابعة لاستخدام وسائل تقنیة الاتصالات اقبءات على المر رانصت هذه الإج

المتخصصة في هذه الاتصالات  زةالحدیثة وتسجیل كافة البیانات المخزنة والأجه

التحقیق عن الكشف عن جرائم المعلوماتیة وذلك لتسهیل سلطة) توالانترنیالكمبیوتر (

.1والبحث عن أدلتها

  : ةزنءات التحفظ السریع على مضمون البیانات المخراإج-1

من الاتفاقیة وذلك بإلزام مقدمي الخدمات بالحفاظ على16ما نصت علیه المادة و وه

كین سلطةرض تمغزمنیة وذلك ل ةالكمبیوتر لفتر وأجهرالمنظومة  فيالبیانات المخزنة 

حقیق من معرفة مضمون البیانات محل الجریمة ونجد هنا البند یكون سهل التطبیق الت

كالیة إذا كان مقدم الخدمة في دولةشبة للدول داخل اختصاصها ولكن تكمن الإبالنس

.2خارج الاختصاصأخرى 

:ءات التحفظ السریع على البیانات المتعلقة بخط سیر البیاناتراإج-2

مي الخدمات بالحفاظ على البیانات والمعلومات المخزنة عن مصدر م مقداإلز و وه

من الاتفاقیة السابقة 17ما نصت علیه المادة و الاتصال ووقتها ومرسلها ومستقبلها، وه

.3الذكر

II-إجراءات جمع الأدلة:

على مجموعة من القواعد الإجرائیة بقصد 18،19،20نصت الاتفاقیة في المواد 

.27ولید طه، التنظیم التشریعي للجرائم الالكترونیة في اتفاقیة بودابست، دون دار نشر، مصر، ص1

.175ع السابق، صمرجبن فردیة محمد، ال2

.28ع السابق، صمرج، الولید طه3
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ءات جدیدة غیر راالجریمة والبحث عن مرتكبها وجمع أدلتها وهي إجالتثبت من وقوع 

ءات تمس الحقوق والحریات رامألوفة في طرق الإثبات التقلیدیة رغم إشكالیة أن هذه الإج

.1لابد لها من تشریع داخلي كي یسمح مباشرتهاف

:إصدار أمر بتقدیم بیانات محددة-1

أن تتبنى الدول تشریعات تلزم مقدمي من الاتفاقیة على ضرورة18نصت المادة 

  .ذلكبالخدمة بتقدیم بیانات محددة قد تكون بحوزتهم لسلطة التحقیق متى أمرت

:تفتیش وضبط البیانات المخزنة-2

ءات خاصة التفتیش وضبط البیانات في النظام المعلوماتي راإج19حددت المادة 

:في منظومة الاتصال كالآتيو أ

:المشابهالدخولو التفتیش أ-

الحقوق والحریات إلا أن من إشكالات حول؛ هما یثیر إلى سابقا التفتیش تم التطرق

مصطلح معلوماتي بحت و الدخول المشابه وهو مصطلح جدید وهبالاتفاقیات جاءت 

  .الأدلةة وما یقتضیه التفتیش للحصول على نالبیانات المخر  إلىتحقق الوصول و وه

:الحصولو الضبط أ-

المصادقة على أن تتبنى الدول"وجوب 19/03قیة في المادةنصت الاتفا

وذلك ) نسخة من البیانات(تشریعات تخول سلطة الضبط الحصول على البیانات المخزیة 

.2"للحفاظ على سلامه البیانات

.174ق، صع السابمرجبن فردیة محمد، ال:ینظر 1

.175ع نفسه، ص مرجبن فردیة محمد، ال2
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:التجمیع في الوقت الفعلي لبیانات خط سیر البیانات-

تشریعات تلزم مقدم من وضع20ما نصت علیه الاتفاقیة في نص المادة و وه

الخدمة ببذل عنایة في جمع وتسجیل البیانات المتعلقة بخط سیر البیانات في الوقت 

،1معناه بذل العنایة لتسجیل البیانات التي تكون في حالة مرور لدى مقدم الخدمةو الملائم 

البحث قوقل إلى موقع التواصل الاجتماعي  يمثل مرور بیانات واقعة القذف من محزن

.یترتو 

:اعترض مضمون البیانات-

ف بوضع رام الدول الأطامن الاتفاقیة وهي إلز 21ما نصت علیه المادةو وه 

ئم الخطیر رامحتوى البیانات وخاصة في الجتراضتشریعات تمكن السلطات المختصة باع

  .ربتسال راءما یشبه إجو وه

اعي في صعوبات إثبات جریمة قذف عبر مواقع التواصل الاجتم:الثانيالفرع 

:القضاء الجنائي

ئم القذف عبر راء ملاحقة مركبي جزاإن القواعد الإجرائیة التقلیدیة تتمیز بالقصور إ

لى عالحصول و واقع التواصل الاجتماعي، مما یؤكد على أن إثبات هذا النوع من الجرائم م

 لىإجع ذلك ر و العدید من التحدیات  ةواجهمئم براالدلیل الالكتروني الذي تخلفه هذه الج

:العدید من الأسباب نبنیها كالتالي

:الصعوبات الخاصة بالدلیل الالكتروني:  أولا

بالنظر إلى طبیعة الدلیل الالكتروني في حد ذاته فإنه یتواجد العدید من الصعوبات 

.29ع السابق، ص مرجولید طه، ال1
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:الموضوعي یمكن إجمالها فیما یليو ن الجانب الإجرائي أمسواء 

I-انعدام الدلیل المرئي:

عن نبضات الكترونیة  ةعبار بقا أن الدلیل الالكتروني من خصائصه أنه ذكرنا سا

، كما 1تشكل بیانات مسجلة بطرق رقمیة لا یمكن قراءتها إلى عن طریق الحاسب الآلي

یحول للتعرف و أن القاذف في مواقع التواصل الاجتماعي قد لا یترك أي أثر یدل عنه أ

كذلك حالات وقوع و التحقیق، و جهات التحري هذه من أبرز المشاكل التي تواجه و علیها، 

، 2جود القصد الجنائي عند مشاركة وقائع القذف دون علمه أحیاناو الخطأ من الجاني دون 

الخبر و البشریة و لهذا فإن إثبات هذا النوع عن الجرائم یقتضي توافر الإمكانات المادیة و 

قبول الدلیل غیر المرئي فهل إلى مسألةلإضافةباالتقنیة اللازمة لاستخرج هذا الدلیل،

.3أخرىبطریقةو تقبل بصور مستخرج أ

II-تعدیلهو الدلیل الالكتروني  وسهولة مح:

م القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ائمن الصعوبات التي تواجه إثبات جر 

التالي ب، و زةزمنیة وجی ةغاء الحساب في فتر إلو محوها أو سهولة تعدیل الواقعة محل القذف أ

، 4لمادياالحال بالنسبة للدلیل و زك أي أثر عكس ما هتلا یو الواقعة یكون سهلا و حفم

العالم  فيمحوها من أي منطقة و تعدیلها أو إضافة إلى القیام بالإسناد في جریمة القذف أ

لاجتماعي اقد یدفع القاذف عیر مواقع التواصل و وسهولة تنصله من المسؤولیة الجزائیة، 

ت بسیطة على راأنها تم تشرها دون علمه لأن نقو ف ثم تعدیلها أبأن الواقعة محل القذ

  .141ص ، 2008التوزیع، عمان، و عامر محمود الكسواني، التجار عبر الحاسوب، دون طبعة، دار الثقافة للنشر 1

.138أشرف جابر السید، السبع السابق، ص :2

.215بن فردیة محمد، السجع السابق، ص 3

مصر،التوزیع،و  للنشرالعالمیة الدار طبعة، دون الالكترونیة،الجریمةو  الجدید الاعلام یعقوب،موسىیمحلال عبد:4

  .220 ص ،2014
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ءة هذا رابو كفیلة بالأحرى بإدانة أو محوه أو یر الدلیل الالكتروني أغیلوحة المفاتیح كافیة لت

الشخص الجاني، كما نجد العدید من الصعوبات كون الجاني یستعمل حسابا باسم 

الهیئات، مما یتعذر الوصول إلى و ص أیستعمل مقاهي الانترنت لقذف الأشخاو مستعار 

.1الجناة الحقیقیین

III- لكترونية الحصول على الدلیل الإ بصعو:

صعوبة و م القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هائأهم عائق یواجه إثبات جر 

هذا رجع و من صعوبة تتبع هذه الجریمة  االوصول إلى الدلیل الالكتروني لإثباتها إبتداء

مرور العملیة عبر العدید من العملیات التقنیة كمشاركة الواقعة محل و ا وقت ارتكابهل

ترلقذف في العدید من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر العدید من أجهر الكمبیو ا

.2الهواتف الذكیةو 

في ظل استعمال تقنیات التشغیل وان الانترنت خاصةنوكذلك صعوبة إثبات ع

/+VPN:نت مثلبرامج إخفاء عناوین الانتر و  VPN ت جهات ادر قیقلل من و ، مما یعیق

التحقیق للوصول إلى الدلیل الجنائي، إضافة إلى عدم تعاون مواقع التواصل الاجتماعي 

.3الأجنبیة مع سلطات التحقیق لأجل الحصول علیه

:الصعوبات الناجمة عن العامل البشري:ثانیا

ساسها أي یوجد صعوبات أخرى، یكون إضافة للصعوبات المتعلقة بالدلیل الالكترون

الانترنت في القانون العري النموذجي، الطبعة الأولى، دار و عبد الفتاح بیومي حجازي، مكافحة جرتم الكمبیوتر 1

 .252ص، 2009، النهضة العربیة، القاهر

.219بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص 2

.61ع السابق، ص مرجأشرف جابر السید، ال3
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منها ما یعود للمجني علیه، ومنها ما و العامل البشري فمنها ما یعود إلى طبیعة الجاني 

.برجال التحقیقیتعلق

I-البعد عن مسرح الجریمة:

عبر الانترنت أي أن  ام القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتم أساسرائإن ج

رح الجریمة بل الأمر من ذلك أن هذه الجرائم تمتد إلى نطاق الفاعل لا یتواجد على مس

مكان و ملاحقتها، كما أن مسألة تخفي الجاني و مي لدول أخرى مما یصعب كشفها إقلی

لأجل مواجهة هذه و القذف مسألة عرضیة تختص بها الجرائم المعلوماتیة، ارتكاب

تیة وجماعیة لتقریب القوانین اتفاقیات ذاو المعضلة قامت الكثیر من الدول بعقد معاهدات 

.1إتیان هذا النوع من الأدلة العابر للحدودو تسهیل الحصول و الجنائیة 

II-عدم التبلیغ في الجرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

من أهم سمات التي تمیز جرائم مواقع التواصل الاجتماعي هي إحجام المجني 

الوصول إلى و ئم رافي صعوبة كشف هذا النوع من الجما یزیدو علیهم من التبلیغ عنها وه

أدلة إثبات صلتها بفاعلیها، كما یذهب بعض المجني علیهم إلى صعوبة عدم التبلیغ عن 

الوقائع محل  ةإزالهذه الجرائم كونها لا تصل إلى علمهم إلا بعد وقت محدد حتى یتم 

منصوص علیه في تشریعنا و هالقذف، كما أن مسألة التبلیغ عن هذه الجرائم تتعلق بما 

إذن، فإن التبلیغ و طلب أو بطة بشكوى أتالجنائي الوطني فما عدا الحالات التي تكون مر 

ما یمكن و هو یربا علیه مسؤولیة عدم التبلیغ و واجب على كل شخص علم بوقوع الجریمة 

.2ئم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعياأن ینطبق على جر 

.222-220بن فردیة محمد، السجع السابق، ص 1

عبد القادر قائد سعید المجیدي، شكوى المجني علیه كتید من قیود تحریك الدعوى الجزائیة، أطروحة لنیل شهادة 2

.135، ص2014-2013، - 1- رون العام، جامعة الجزائالدكتوره في القان
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III-الحكمو التحقیق و سلطات الاستدلال  ةخبر ا نقصرهصعوبات مصد:

ا سابقا تتطلب عملیة إثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي نكما ذكر 

بلها وتقاكاء كونها تكون في مواجهة الحاسب الآليذو ت رامهاو تیجیات خاصة رااستإتباع

التطور  إلى رجعأجهزة العدالة الجنائیة، وهذاو ال الضبط القضائي جلدى ر  ةقص الخبر ن

.1المذهل الذي شهده العالم الرقمي

د في صعوبة الأمر افتقار مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرقابة وضوابط زیومما ی

ن إ، 2يما یتم تدمیر الدلیل الالكتروني بخطأ من جهات التحر  راالمرجعة، بل كثیو تحقیق ال

تحقیق ني هي التي لدیها جهازبعض الفقه قد ذهب إلى القول أن الدولة الأمة الكترو 

إلى الدلیل وصوللتحلیلها لو تطبیقها لجمع للمعلومات و  رفةجنائي الكتروني سریع في المع

.3ةالالكتروني في الجرائم الالكترونی

الدلیل الالكتروني كوسیلة لإثبات جریمة القذف عبر مواقع :المطلب الثاني

:جتماعيالاالتوصل 

مرلأاتروني لا یمكن الحدیث عنه كدلیل جنائي إلا إذا تعلق إن الدلیل الجنائي الالك

شرع لمالنظام المعلوماتي والذي عرفه ابإثباتما یتعلق و المعلوماتیة أو بمصطلح الرقمیة أ

جموعة من مبو نظام منفصل أبالمتعلق بالإعلام والاتصال 04/09الجزائري في القانون 

آلیة  ةمعالجبأكثر و یقوم واحد منها أالمرتبطة و الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أ

لاجتماعي جریمة لا ام القذف عبر مواقع التواصل رائ، وج4"امج معیننللمعطیات تنفیذا لبر 

.269ق، ص سابمصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، المرجع ال1

.227بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص 2

289مصطفى محمد موس، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، المنجع السابق، ص 3

واعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة ق، المتضمن ال2009أوت  05، المؤرخ في 04-09، القانون 04ادة مال 4

.افحتهامكال و صبتكنولوجیات الاعلام والات



نظیم المشرع الجزائري لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيلیات تآ       : الفصل الثاني

- 92 -

.الدلیل الرقميو یمكن إثباتها إلا بالدلیل الالكتروني أ

:خصائصهو تعریف الدلیل الالكتروني :ولالفرع الأ 

:الدلیل الالكترونيتعریف  :أولا 

والذي یكون في شكل ترالكمبیو  ةأجهز الدلیل المأخوذ من "ولالكتروني هالدلیل ا

مج اكهربائیة، یمكن تجمیعها وتحلیلها باستخدام بر و نبضات مغناطیسیة أو مجالات أ

.1"وتطبیقات وتكنولوجیا خاصة، ویتم تقدیمها في شكل دلیل یمكن اعتماده أمام القضاء

النصوص ثلمات في أشكال متنوعة ممكون رقمي لتقدیم معلو "وكذلك عرف بأنه 

الأصوات والأشكال والرسوم، وذلك من أجل الربط بین الجریمة و الصور أو المكتوبة أ

، 2"هنفاذو  به أمام أجهر تطبیق القانون ذوالمجرم والمجني علیه وبشكل قانوني یمكن الأخ

.3"الجریمةى ود إلعالدلیل الذي یجد له أساسا في العالم الافتراضي وی"كما عرف أیضا 

ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار الدلیل الالكتروني ما یؤسس على الاستعانة

كاب ارتالذي یؤدي إلى اقتناع قاضي الموضوع بثبوت و نیة المعالجة الرقمیة للمعلومات بتق

بیانات لالجریمة عبر الانترنت، فكلما كان هناك مزج في موضوع الدلیل والمعالجة الآلیة ل

.یعد دلیلا رقمیافإنه 

شبكات من إحدى أدلة الإثبات الجنائي والذي تولد من ظهور و والدلیل الالكتروني ه

مسرح الاتصال المعلوماتیة، كما أنه یتمیز عن الدلیل الجنائي العادي بأنه لا یأخذ من

.بل حیث توجد الملفات الرقمیة ةالجریمة مباشر 

خصائص الدلیل الالكتروني:ثانیا

  .14 ص السابق،المرجعالمسماري،سعیدسیفعبیدمحمدو  فرغنيمحمودمحمدالناصرعبد1

.37ن فردیة محمد، السجع العایق، ص ب2

  .15 ص ق،لسابا المرجعالمسماري،سعیدسیفعبیدمحمدو  فرعنيمحمودمحمدالناصرعبد3
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:دلیل الالكتروني عن الدلیل الجنائي العادي ببعض الخصائص نذكر أهمهایتمیز ال

كون هذا الدلیل یعیش بعضه في بیئة تقنیة فإن :الدلیل الالكتروني دلیل علمي-1

الضوابط التي یخضع لها الدلیل العلمي تنطبق على الدلیل الالكتروني ومعنى 

مع القواعد السلیمة، الدلیل العلمي هي عدم خروجه وتعارضه  زةمی إن"هذا 

عن العالم الالكتروني وإلا فقد یخرجمكن أن یوبالتالي فإن الدلیل الالكتروني لا 

.1"معناه

أي أن هذا الدلیل یتكون من بیانات ومعلومات :الدلیل الالكتروني غیر ملموس-2

كها راات الكترونیة غیر ملموسة، لا تدره بالحواس العادیة بل تتطلب إدهیئذات 

.نظم برمجیة حاسوبیةو ومعدات أجهزةبانة الاستع

إمكانیة استخرج نسخ من الأدلة الجنائیة الالكترونیة مطابقة للأصل ولها ذات -3

ثباتیة عكس الدلیل التقلیدي، مما یشكل ضمانة ضد والحجیة الإالعلمیةالقیمة

.2التلف والتدمیر

عد إتلافها، صلاحها بإ و  :لأدلة الإلكترونیة یمكن استرجاعها بعد محوهاا-4

یصعب الوصول  فوإظهارها بعد إخفائها كما یمكن في نفس الوقت إخفائها بظر 

.إلیها ولكن یصعب التخلص منها نهائیا

كون عالم الرقمیة یتطور بسرعة وهمیة من :الدلیل الالكتروني دلیل متطور-5

.خر فإن الدلیل الالكتروني أیضا یخضع للتطور الدائمآیوم إلى 

القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرائلدلیل الالكتروني في شروط ا:ثالثا

.132ع السابق، صمرجبن فردیة محمد، ال1

  .19 ص السابق،المرجعالمسماريسعیدسیفعبیدمحمدو  فرعنيمحمودمحمدالناصرعبد2
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الرسم و مخرجات ورقیة عن طریق الطابعات أأماعادة ما یكون الدلیل الالكتروني 

غیرها من الأشكال و الممغنطة  صالأقراو  كالأشرطةوإما أن یكون مخرجات غیر ورقیة 

لحاسوب ا المعالجة عن طریقعن عرض لوحدات  ةعبار و الالكترونیة غیر التقلیدیة أ

شروعة م، والدلیل الجنائي یجب أن یتم الحصول علیه بوسائل 1المرئي الأخرى زةأجهو أ

ا أكدته المادة مو یقع عبء الإثبات على النیابة العامة وهو إلا اعتبر باطلا بطلانا مطلقا، و 

اللازمة للبحث الإجراءاتجمیع  ذاتخابالأمر و أ ةمباشر :"من قانون العقوبات الجزائري36

.2"المتعلقة بالقانون الجزائي مالجرائالتحري عن و 

لإثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل صحیحالكي یكون الدلیل الالكتروني و 

:الاجتماعي یجب أن یتم الحصول علیه وفق الشروط التالیة

I-الشروط القانونیة:

:أهمهاو لیها إن الشروط القانونیة هي الشروط التي ینص القانون ع

وعة غیر مخالفة لأحكام الدستور ة مشر فوجوب الحصول على الدلیل بص-1

حقوقه هي القواعد الأساسیة التي یحمیها و  الإنسانمةاة كر نصیا:أحكام قانون العقوباتو 

"46المعدل في نص المادة 1996الدستور، وقد جاء دستور  ة ملا یجوز انتهاك حر :

الاتصالات و حرمة شرفه التي یحمیها القانون، سریة المرسلات و الحیاة المواطن الخاصة، 

.مضمونة الالخاصة بكل أشكالها 

لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة،

لحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة ویعاقب القانون على ارتكاب هذا الحكم

الأمني،  الإعلامفتش الجنائي، مقال منثور في مركز علي حسن الطوالبیة، مشروعیة الدلیل الالكتروني المعتمد من الت1

  . 4ص، 2009

  ج.ع.، المتضمن ق156-66، الأمر 03المادة 2
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.1"یعاقب على انتهاكهو اسي یضمنه القانون، یقي حق المعطیات ذات الطابع الشخص

ضمانة دستوریتین وذلك لكونها من و  المعطیات بعداع قد أعطى ر فنلاحظ أن المش

أن یكون الدلیل الالكتروني غیر مخالف فیجبالحقوق الشخصیة الواجب حمایتها، 

لتفتیش القانونیة، وجود في منزل خارج أوقات امللقواعد الدستوریة كأن یتم تفتیش حاسوب 

.2لالكتروني دون إذن من السلطات القضائیةابریده و أن یتم اخترق حساب شخص أو أ

الدلیل الالكتروني ضمن ا لإطار العام ووجب أن تكون إجراءات الحصول على

الجزائري لذلك نرى أن یقوم المشرع و إلا اعتبر باطلا بطلانا مطلقا، و ي یحدده الدستور الذ

الانترنت ة في الحواسیب و زنة المخصخاالالحیاة تكفل حمایةإجرائیةنصوص بتشریع 

.بحیث تمنع اقتحام الملفات الشخصیة بدون سند قانوني

ة فكما نجد أن قانون العقوبات الجزائري قد نص على جزاءات جنائیة لمخال

ر المهنة االإجراءات التي یتم الحصول بها على الدلیل الالكتروني، مثل إفشاء أسر 

لخداع واالغش و استعمال التدلیس و ال الضبط القضائي، أجءات القانونیة لر راة الإجفومخال

.من أجل الحصول على الأدلة الالكترونیة

یشترط لإثبات جریمة القذف :غیر قابلة للشكو یجب أن تكون الأدلة یقینیة -2

الحاسوبعبر مواقع التواصل الاجتماعي أن یكون الدلیل الالكتروني المستخرج من 

قرینة ذلك لأنه لا یوحد مجال لقلب و البراءة، و أ الإدانةشك في حكم لالانترنت غیر قابلا لو 

.3حد الجزم والیقین إلىعندما یصل القاضي  إلا إدانةقرینة  إلىالبراءة 

ویمكن للقاضي التوصل إلى ذلك من خلال ما یعرض علیه من أدلة الكترونیة وله

.، المعدل والمتمم1996، الدستور الجزائري 46المادة 1

.5السابق، صابقعلي حسن الطوالبیة، الس2

.502مبروك نصر الدین، المرجع السابق، ص 3



نظیم المشرع الجزائري لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيلیات تآ       : الفصل الثاني

- 96 -

.ستقلالیةفي تقدیر قوتها الا لطةالس

:الانترنتو مناقشة الأدلة الالكترونیة المستخرجة من الحاسوب -3

لا یسوغو "2012/02معنى هذا المبدأ في التشریع الجزائري وفقا لنص المادة 

التي حصلتو فعات ار مإلا على الأدلة المقدمة له في معرض ال اربني قر ی إنللقاضي 

موضوع أن الأدلة المتحصلة لإثبات الجریمة مما معناهو " المناقشة فیها حضوریا أساسه

أن  یجبمسجلات مرئیة، و ص ممغنطة أاأن كانت بیانات مطبوعة أي في أقر و ستنا راد

 الدعوى في'أن تعرض في الجلسة من خلال ملف و بها خذكون محلا للمناقشة عند الأت

.1التحقیق الابتدائي

II-نیة للحصول على الدلیل الالكترونيفالشروط ال:

:فق بعض الشروطو یجب التحقق من سلامة الدلیل الالكتروني من الناحیة الغنیة 

:الالكتروني من العبثیلالتحقق من سلامة الدل-1

نیة البحتة مثل فالو یمكن التحقق من سلامة هذا الدلیل بإتباع بعض الطرق التقنیة و 

اء بالنسخة الأصلیة معناه مطابقة النسخة المقدمة للقضو فكر التحلیل التناظري الرقمي 

هي عملیات و عن طریق استخدام الخوارزمیات و الانترنت، أو أالموجودة في الحاسوب 

كذلك و حسابیة خاصة یتم اللجوء إلیها في حالة عدم الحصول على النسخة الأصلیة 

.2هي تقنیة تساعد في التأكد من سلامة الدلیل الرقميو طریقة استعمال الدلیل المحاید 

 ص ،2011الاسكندریة،الجدیدة،الجامعة دار الأولى،الطبعةالجنائیة،المواد في الإثباتعامر،و أب زكي محعد1

148.

.355السابق، ص لمرجعبن فردیة محمد، ا:ینظر 2
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:فنیة المستخدمة للحصول علیهلالسلامة االتحقق من-2

كن أن تعتریها منیة التي یتم الحصول بها على الدلیل الالكتروني یفإن الإجراءات ال

ت راالأمر الذي یستوجب إخضاعها لاختباو هو بعض الأخطاء التي قد تشكك في سلامتها 

:للتأكد من سلامتها من خلال الخطوات التالیة

ین أولهما اختبار بیتم ذلك باختبارین فنو : مة للتجاربإخضاع الأدوات المستخد-

هما طریقتین فنیتین یستعملهما و ئفة زائفة، وكذلك اختبار الایجابیات الزاالسلبیات ال

أصحاب الاختصاص للتحقق من سلامة الأدوات المستخدمة للحصول على الدلیل 

.1يالالكترون

سات اتبین بعض الدر :میة كفاءتهاسات العلاالاعتماد على الأدوات التي أثبتت الدر -

في مجال التحقیق الرقمي الطرق السلیمة التي یجب إتباعها في  ةالبحوث المنشور و العلمیة 

في  سات أیضا الأدوات المشكوكاالحصول على الدلیل الالكتروني، كما تبنت هذه الدر 

حصول على قطعیة الوسائل المستعملة للو كفاءتها مما یجعل الشك في ما مدى مصداقیة 

.هذا الدلیل

القذف عبر مواقع التواصل  مجرائحجیة الدلیل الالكتروني لإثبات :الفرع الثاني

الاجتماعي

ئم القذف عبر مواقع التواصل راإن مسألة حجیة الدلیل الالكتروني لإثبات ج

یقصد بها مدى قوة استدلالیة هذا الدلیل الجنائي لنسبة هذه الجریمة إلى ،الاجتماعي

معین من عدمها، رغم ما تثیر من تساؤلات حول مدى الحجیة التي یتمتع بها شخص

، يالالكترونلهذا الدلیل  زةهذا یعود للطبیعة الخاصة الممیو ل هذا النوع من الأدلة ثم

ة القبول من القاضي حلفي إطار حجیة هذا الدلیل الالكتروني فإنه یخضع أولا لمر و 

.357-356جع نفسه، ص مر بن فردیة محمد، ال:ینظر 1
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.تقدیر كباقي أدلة الإثبات الجنائي الأخرىالجزائي ثم إلى مرحلة ال

:ئي في قبول الدلیل الالكترونيزاسلطة القاضي الج: أولا

ما یصاحب الحصول علیه من العدید منو نظر لطبیعة الدلیل الالكتروني 

حذفه، فلا بد لنا أن نتطرق إلى مضمون سلطة و  هییر غسابقا كت ةالإشكالات المذكور 

  .هد على سلطته لتقدیر تر دلیل الالكتروني ثم القیود التي القاضي الجزائي لقبول ال

I-سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل الالكتروني:

مبدأ الذي لا یرسم طرق و هو تبنى التشریع الجزائي الجزائري مبدأ الإثبات الحر 

في محددة للإثبات لیتقید بها القاضي الجنائي، بل یترك حریة الإثبات لأطراف الخصومة 

.1تقدیم ما یرونه مناسبا لإقناع القاضي

ویقصد بمضمون هذا المبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدته من أي دلیل یطرح 

بالتالي فإن حجیة الأدلة الالكترونیة و ، 2أمامه دون أن یكون علیه أي رقیب إلا ضمیره 

قا من حریة ئم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تثیر صعوبة انطلارالإثبات ج

ق ا ج، رغم كون الدلیل الالكتروني نموذج من 212تقدیم هذه الأدلة، وفق نص المادة 

فإن الدلیل  ليبالتاو حیاد، و موضوعیة و ما یتمیز به من دقة و تطبیقات الدلیل العلمي 

قوته الاستدلالیة لا تتقید سلطة القاضي في قبوله، لأن القاضي لا و العلمي رغم دقته 

یتمتع به الدلیل الالكتروني من حجیة قد تأكدت من الناحیة العلمیة، ولكن ینازع فیما

لا یقبله رغم قطعیته من الناحیة و ه جانبا حملابسات الدلیل قد تجعل القاضي یطر و ظروف 

.3ملابساتها و العلمیة، ربما كون وجوده لا یتسق منطقیا مع ظروف الجریمة 

.38-36نجیعي جمال، المرجع السابق، ص 1

.61، ص ع السابقرجمبروك نمر الدین، الم2

.249-248جع السابق، صمر بن فردیة محمد، ال3
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II- الدلیل الالكترونيتقدیرفي لقاضي الجزائي التقدیریة لسلطة ال:

عدم و ا یتقید القاضي بدلیل محدد هالتي بتوافر و إن أهم القیود في الإثبات الجزائي 

بنصوص خاصة مثل إثبات جریمة الزنا قیوداالتقدیریة إما أن تكون لسلطته ه لجوء

قد تكون هذه القیود متعلقة بعدم مشروعیة الدلیلو إثبات السیاقة في حالة سكر أو أ

ا جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لیست من نستراالجنائي، ولكن موضوع د

بالدالي فإنها لا تخضع لأي قیود إلا ما تعلق بعدم مشروعیة و ئم المحددة إثباتها، راالج

أي أن لا تكون وسیلة التحصل على الدلیل الالكتروني مخالفة لأحكام  ؛الدلیل الجنائي

.1ءات الجزائیةراجقانون الإو الدستور أ

واقعة القذف  لإثباتالالكتروني وعلى ذلك یجب أن تكون إجراءات جمع الدلیل

عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الإطار العام الذي یحدده القانون وإلا فإنه 

آلي  وببالتالي لا یؤسس القاضي حكمه على دلیل ناتج عن حاسو للبطلان،  ضسیتعر 

یؤسس حكمه على حساب مستعار في موقع التواصل و ، أهآثار یعدم و طله لحقه سبب یب

.2الاجتماعي

سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الالكتروني:ثانیا

من أرقى المبادئ التي ورد النص و إن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ه

ریة الكاملة في للقاضي الجزائي الح""حسب هذا المبدأ فإنهو علیها في القوانین الحدیثة 

.3"مسبباً  اتقدیر الأدلة المعروضة علیه تقدیرا منطقی

  120 ص السابق،المرجعالجنائیة، العواد في الإثباتعامر،و أب زكي محمد1

ائر دكتوره في القانون العام، جامعة الجر طواهریة إسماعیل، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائیة، اطروحة2

.371، ص 2013-2014، 1

ن الجنائي، و نقاه في الایل شهادة الدكتور نالة لسلدین یونس، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الجنائي، ر بدر ا3

.62، ص 2014جامعة قسنطینة، 
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I-ئي بالدلیل الرقميزامضمون مبدأ اقتناع القاضي الج:

علیه القانون طریقة معینة یعتمد  فرضكوین اعتقاده لم یتإن القاضي الجزائي في "

اع یقیني بصحة علیه أن یصدر حكمه عن اقتن ضبات الجزائي، إلا أنه فر ثعلیها في الإ

.1ما ینتهي إلیه من وقائع، فالقاضي على ضوء هذا المبدأ یقدر قیمة الأدلة بكل حریة

أي أن المشرع لا یملى علیه كیف یكون اقتناعه، فعلى القاضي البحث عن الأدلة 

النظر عن هذا الدلیل  غضالحریة المطلقة في تقدیر الدلیل بو له السلطة الكاملة و ة ماللاز 

في النهایة  ةدلیلا مادیا دون تفاضل بین الأدلة، لأن العبر و دلیلا الكتروني أسواء كان

.2تعود إلى قناعة القاضي

فنجد القاضي الجزائي قد لا یطمئن لقیمة الدلیل الالكتروني الذي یطرح أمامه وذلك 

أقوى منه في و لأن هناك أدلة أخرى تدحضه أو لضعف هذا الدلیل في دلالته الحقیقیة أ

.كافیة لتكوین قناعة المحكمةو ات بثالإ

II-ئم راممارسة القاضي الجزائي لمبدأ الاقتناع بالنسبة للدلیل الالكتروني في ج

:القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تعتبر حریة القاضي في تقدیر الدلیل الالكتروني نتیجة منطقیة لمبدأ الاقتناع 

البراءة لتوافر دلیل معین طالما أنه لم یقتنع و غیر ملزم بإصدار حكم الإدانة أو الشخصي فه

ت الكترونیة یكون راستنا یكون الدلیل الالكتروني إما محر راي الجریمة موضوع دفبذلك، ف

على شكل تقریر یضعه الخبیر في واقعة القذف و الضبط أو المعاینة أو ا التفتیش أهمصدر 

یكون دلیل القذف یتمثل  أنو عن طریق شهادة رقمیة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أ

، 2016ءات الجزئیة،الطبعة السابعة، دار النهضة العریة، القاهر، سنة ران الإجو احمد فتحي سرور، الوسیط في قان1

  .7ص

.316جع السابق، صمر البن فردیة محمد، 2
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.في القرینة القضائیة

:ات الالكترونیةحرر الماستنباط الدلیل من-1

ت الرقمیة أدلة مباشر لأنها تحوي وثائق لواقعة القذف عبر مواقع راتعتبر المحر 

شهادة و اعترف الكتروني أو التواصل الاجتماعي سواء نتجت عن تفتیش الكتروني أ

ت رامن ق ا ج المحر  218إلى  214زائري في المواد من ا، وقد نظم المشرع الجهغیر و أ

.1موضوعیاو كدلیل من أدلة الإثبات ونظم حجیتها وشروط قبولها شكلیا أ

لیس لها أي و قدیرها فهي كغیرها من الأدلة تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي تأما 

.ما ورد فیها بشتى الطرق ضدحو إنما یجوز للخصوم مناقشتها و حجیة خاصة 

:القاضي الجزائي في اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة الفنیةسلطة-2

من أجل  ةالخبر  ءبإجرالقد أجاز المشرع الجزائري لكل الجهات القضائیة الأمر 

في المواد من  ةلقد نظم المشرع الجزائري أحكام الخبر و  علمیة،و الكشف عن مسائل فنیة أ

مرحلة المحاكمة فنظمتها المادة ج في التحقیق الابتدائي، أما في.ج.إ.ق 156إلى  143

.2ق ا ج والتي نصت على إتباع الأحكام السابقة الذكر219

مي تهدف إلى الكشف عن الدلیل الالكتروني قالالكترونیة في العالم الر  ةوالخبر 

هذا من أجل تمكین القاضي و استرجاعه في حالة إخفائه و إصلاحه في حالة تلفه أو 

میة لإثبات وقائع القذف عبر قالر  ةمیة، ورغم دقة الخبر قلر ا ةالخصوم من مناقشة الخبر و 

ن استثناء و مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المشرع الجزائري قد جعلها كجمیع الأدلة د

لیس إلا عنصر من عناصر الاقتناع  ةإن تقدیر الخبر "ما قضت به المحكمة العلیا و وه

.330-328بن فردیة محمد، السبع اتابق، ص 1

.91السابق، ص مرجعبدر الدین یونس، ال2
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ئي إذا ما استبعد از القاضي الجو ، 1"لتقدیر قضاة الموضوعو یخضع لمناقشة الأطرف 

ما ذهب و هو ، إلا كان الحكم باطلاو میة فیجب أن یعلل ذلك في منطوق الحكم قالر  ةالخبر 

.إلیه اجتهاد المحكمة العلیا

:القرائن الجنائیة الالكترونیةسلطة القاضي الجزائي في الاستئناس ب-3

إلى أنواع الأدلة الأخرى فإذا یمكن القول أن الدلیل الالكتروني أقرب إلى القرینة منه 

الدلیل ئي في الاقتناع فإناز لحریة القاضي الج اطبقكاملائن یعتبر دلیلااكان الأخذ بالقر 

لاسیما أن حدود الدلیل الالكتروني تقف عند بروتوكول و  الإطارالالكتروني یدخل في هذا 

، 2ي بواقعة القذف منهالهاتف الذي قام الجانو معرفة الحاسوب أو أ IP Adresseالانترنت 

الحال في البصمة و فالدلیل الالكتروني لا یوصلنا إلى معرفة الفاعل الحقیقي مباشر، كما ه

أن  مفادهافالقاضي سیربط حتما الدلیل الالكتروني بقرینة قضائیة ،في التلبسو ثیة أراالو 

فاعلو صاحب حساب موقع التواصل الاجتماعي هو الهاتف الذكي أو صاحب الحاسوب أ

.جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شكل قرینة  ذستنا إما أن یتخراوبالتالي فالدلیل الالكتروني في الجریمة موضوع د

)دلائل(ئن تكمیلیة اأن یكون على شكل قر و أ الإثباتقضائیة یصلح أن تعتمد علیها في 

 بتدعیمها بأدلة أخرى، تؤازر الدلیل الالكتروني لأنها لا تصلح أن تكون دلیلا لوحدها إلا

.3زائيما یربع تقدیره للقاضي الجو هو 

.4880سم الثاني للغرفة الجزائیة الباتة في الطعن رقم قمن ال1981/11/14یا بتاریخ علكمة المحر صادر عن الاقر  1

.348بن فردیة محمد، السبع السابق، ص :ینظر 2

.117بدر الدین یونس، السجع السابق، ص :ینظر 3
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من خلال هذه الدراسة التي تناولت موضوع جریمة القذف عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، وقد اشتملت على فصلین، تحدثنا في الفصل الأول عن الجوانب الموضوعیة 

ثیرة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحكم هذه الجریمة المستحدثة والك

فكان لزاما علینا أن نتطرق إلى تبیان وسیلة ارتكاب هذه الجریمة في مواقع التواصل 

.الاجتماعي، وأشهرها الموقع الأزرق الفایسبوك وتوتیر

ویقـــوم القـــذف فـــي هـــذه الجریمـــة بإســـناد واقعـــة معینـــه تســـتوجب العقـــاب فـــي التشـــریع 

بالإشــــارة و احتقــــاره، وذلــــك عــــن طریــــق الإســــناد إمــــا بالكتابــــة أو تنســــب إلیــــه أالجزائـــري لمــــن 

العادیــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كمــا أشــرنا إلــى خطــورة هــذا و بالوســائل المرئیــة أ

الســلوك الإجرامــي الــذي یقــع علـــى مصــلحة یحمیهــا القــانون وقـــد حاولنــا تبیــان أركــان هـــذه 

دیــة فــي قــانون العقوبــات علیهــا، فوجــدنا أن المشــرع الجریمــة ومــدى مطابقــة النصــوص التقلی

الجزائـــري قـــد جـــرم القـــذف الموجـــه لـــرئیس الجمهوریـــة وكـــذلك الموجـــه إلـــى شـــخص الرســـول 

وبقیة الأنبیاء وشدد العقوبة في الصورة الأخیـرة لتكـون اشـد عقوبـة *)(محمد *الكریم  

ت ولهیئـــات النظامیـــة لجریمـــة القـــذف كمـــا جـــرم القـــذف الموجـــه لســـلطات الدولـــة والمؤسســـا

وكـــذلك القـــذف الموجـــه للأشـــخاص مـــع اخـــتلاف طـــرق تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة فـــي كـــل 

ســـلوك قـــذف عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، بـــاختلاف الجهـــة التـــي تقـــع علیهـــا إســـناد 

الواقعة محل القذف، مع العلم أن أهم عناصر هـذه الجریمـة العلانیـة وهـي مـا تتیحـه مواقـع 

.اعي آلیا للمستخدمالتواصل الاجتم

أما بالنسبة لحدود المسؤولیة الجزائیة لهذه الجریمة فوجدنا أن مقدم الخدمة التواصل 

الاجتماعي لا یمكن مسائلته جزائیا وفقا للنصوص التقلیدیة والمتعلقة بالمساهمة الجنائیة، 

ئم المتعلق بالحمایة من جرا04/09لقصورها التشریعي، وإنما یكون بموجب القانون 

باشتراط العلم ووجوب وضع مواقع .تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذلك

من القانون السابق الذكر كما 12التواصل الاجتماعي لرتیبات تقنیة نصت علیها المادة 
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بینا صعوبة تنظیم المسؤولیة الجزائیة لهذه الجرائم بالنسبة لمقدم الجنحة، وكذلك تطرقنا

لأصلي  االقاذف أي الفاعل و ستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وهلشروط مساءلة م

.الذي یكون مسؤولا جزائیا بمجرد قیامه بالسلوك المجرم مع توافر القصد الجزائي

أما الفصل الثاني، فتطرقنا فیه إلى الأحكام الإجرائیة التي تنظم هذه الجریمة والتي 

مد على وسائل وتكنولوجیات الإعلام خاصة كون هذه الجریمة الكترونیة تعتهي أحكام

من إشكالیة الاختصاص القضائي والذي ابتداءوالاتصال فتتمیز بقواعد إجرائیة خاصة، 

تختص به محلیا جمیع المحاكم المختصة نوعیا، عبر كافة الإقلیم الوطني، لكون عنصر 

.العلانیة في هذه الجریمة من نوع خاص

ي وجمع الاستدلالات، والطابع الخاص الذي أما فیما یخص مرحلة التحقیق الأول

یكتسبه دور الضبطیة القضائیة في هذه المرحلة ومدى فعالیته في توفیر المادة الجزائیة 

ثباتیة في المرحل اللاحقة للدعوى العمومیة كما تناولنا طرق تحریك الدعوى العمومیة الإ

یكون مقید بشكوى المجني  نإفي هذه الجریمة والذي یكون تلقائیا غیر مقید، كما یمكن 

الطرق المستحدثة للفصل في الدعوى العمومیة،  إلىبالإضافة .علیه في حالات أخرى

.منها الوساطة والأمر الجزائي

أما بالنسبة للإثبات الجزائي، فتكلمنا عن وسائل الإثبات التقلیدیة المنصوص علیها 

تحدثة بموجب اتفاقیة بودابست والتي ثباتیة المسفي التشریع الجزائري، وكذلك الوسائل الإ

نصت على عدة إجراءات تسهل عملیة إثبات الجرائم الإلكترونیة، وذلك كون الإثبات فیها 

كما بینا أن هذه الجریمة عادة ما یتم إثباتها بالدلیل .بشریةو تواجهه عدة صعوبات تقنیة أ

صحیحة وبشروط فنیة الإلكتروني، والذي یجب أن یتم الحصول علیه بإجراءات قانونیه

تبقي على سلامته كما بینا حجیة الدلیل الإلكتروني لإثبات واقعة القذف عبر مواقع 

نه یعتبر ككل وسائل الإنبات التي تخضع لحریة القاضي الجزائي أالتواصل الاجتماعي، و 

.في قبوله وتقدیره



:الخاتمة

- 106 -

:ومن خلال هذه الدراسة یمكن استخلاص النتائج والتوصیات التالیة 

النتائج :ولاأ

حدین فهي نعمة من االله تعالى أن یتمو وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذ.1

استخدامها بإحسان إن تم التجاوز في استخدامها في القذف فهي اعتداء على الآخرین 

  ٠ووبال على مستخدمیها

إن حریة الرأي والتعبیر والتي هي من الحقوق الأساسیة للإنسان یجب أن لا .2

المساس بشرفا الناس واعتبارهم عن طریق إسناد هم وقائع یجرمها تتجاوز حدود

.مواقع التواصل الاجتماعيالقانون عبر

إن المشرع الجزائري لم یضع نصوص خاصة لتجریم جریمة القذف عبر مواقع .3

التواصل الاجتماعي وإنما أبقى على النصوص التقلیدیة لجریمة القذف والتي یمكن 

.خاصة في مجال المساهمة الجنائیةأن یشوبها بعض القصور

،في جرائم القذف، غالبا لا یكون )مقدمي الخدمة(إن مواقع التواصل الاجتماعي .4

وذلك لكون هذه المواقع توفر ، 04/09مسئولون جزائیا، حتى بمقتضى القانون 

الترغیبات التقنیة التي نص علیها هذا القانون تلقائیا بمجرد فتح المستخدم لحساب 

.انتفاء ركن العلم إلىإضافة .ذه المواقعفي ه

في مرحلة جمع الاستدلالات والتحري، أعطى المشرع الجزائري هامش من .5

كالتفتیش والمراقبة الإجراءاتمجال العمل المنظم قانونا، وهذا من خلال بعض 

.والحجز للبیانات والخبر، تماشیا مع الطبیعة الخاصة للجریمة محل الدراسة

لقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي صعبة الإثبات، وذلك وجود إن واقعة ا.6

تحجب البیانات التي یمكن للمحقق و بعض الحیل الالكترونیة من تطبیقات تضلل أ

كحجب بروتوكول الاتصال وكذلك .مرتكب الجریمة إلىمن خلالها الوصول 
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.ریمةوتعدیل الدلیل الإلكتروني المستمد من إثبات هذه الجو سرعة إزالة ومح

صعوبة إثبات هذه الجریمة إذا ما توافر فیها عنصر التدویل، كون التعاون الدولي .7

في هذه الجریمة مستبعد عملیا، لأنها لا تدخل ضمن الجرائم التي تنظمها

مختلف الاتفاقیات الدولیة التي تتناول التعاون الدولي في هذا المجال، وهذا بالنظر .8

144ونا لها باستثناء الوصف المقرر في المادة بساطة الجزاءات المقرر قان إلى

التي تتمیز بالتشدید نوعا ما في الجزاء مقارنة بباقي المواد التي تتناول ، 2مكرر 

.جریمة القذف

إن جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لمبدأ حدیة الإثبات .9

یعطي أفضلیة لوسیلة الإجرائي والقواعد العامة للإثبات كون المشع الجزائري لم

.إثبات على أخرى في هذا المجال

التوصیات:ثانیا

من خلال هذا العرض المتواضع، في دراسة حیثیات وأحكام جریمة القذف عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظنا بعض النقائص وقصور تشریعي یصعب من الوقایة 

وصیات یمكن أن تساهم في سد فحاولنا تقدیم بعض الحلول والت.ومكافحة هذه الجریمة

وفي هذى الصدد نرى.الثغرات والحد من انتشار هذه الجریمة

تعتبر الوقایة أفضل وسیلة لمكافحة هذه الجریمة من خلال التحسیس والتوعیة على 

مخاطر الاستعمال السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، كون فئة كبیر من مستخدمي هذه 

لتمادي في حریة التعبیر والتي قد توصل بصاحبها للوقوع في المواقع لا تدریك تبعات ا

.جرائم معاقب علیها منها جریمة القذف

ـ الإشراف و الرقابة السابقة و اللاحقة للمعلومات و البیانات المخزنة و منح 1

.ترخیص للجهة التي تقوم بعملیة جمع و معالجة المعلومات 
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و الحریات مضمونة حتى عبر الأنترنت، و ـ توعیة الرأي العام على أن الحقوق 2

كل إعتداء علیها یرتب جزاءات، بل و وكذلك إرشاد و مساعدة المتضررین في الدفاع 

.عن حقوقهم

ـ وضع قانون كامل و خاص بالمعلوماتیة یكون ثمرة تعاون مشترك بین رجال 3

قانونیة و القانون و المتخصصین في تقنیات الحاسب الألي ، حتى نضمن الحمایة ال

التقنیة للمعلومات البیانات الشخصیة من جهة و من جهة أخرى بإصدار نص خاص 

.لتجریم استخذام الحاسب الألي و الانترنت 
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الإجراءاتالمتضمن قانون ، 1966ویونی8مؤرخ في 155-66الأمر رقم .6

.الجزائیة المعدل والمتمم

المتضمن قانون العقوبات المعدل ؛ 1966ویونی08المؤرخ في 156-66الأمر.7

.والمتمم 

.المعدل والمتمم، 1992جویلیة 22قانون العقوبات الفرنسي، الصادر في .8

الإجراءاتالمتضمن قانون ، 2008أفریل 23المؤرخ في ، 09-08القانون رقم .9

.المعدل والمتمموالإداریةالمدنیة 

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة 2009أوت  05، المؤرخ في 04-09القانون .10

ومكافحتهالاتصال او  الإعلاممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

.بالإعلامالمتعلق ، 2012ایر ین12المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم .11

.، المتعلق بحمایة الطفل2015ویولی15، المؤرخ في 12- 15 رغمالقانون .12
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اللوائح والتنظیمات:رابعا

، 2015جویلیة 23المؤرخ في 12-15بخصوص الأمر الإیضاحیةالمذكر -

ا، المتضمن قانون  966ویونی8مؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

.الجزائیة المعدل والمتمم اتءراالإج

:ت القضائیةراراالق :مساخا

من القسم الثاني للغرفة 14/11/1989العلیا بتاریخ المحكمةقرر صادر عن -

  .24880 رغمالجزائیة الباتة في الطعن 

:جعاالمر *

الكتب :أولا

:باللغة العربیة -أ

الدیوان الوطني ط،.الجلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،د.1

.2003للأشغال الترویة، الجزائر، سنة 

ط، دار الفكر، بیروت، سنة .المعاصر، دالإسلاميمحمد، المجتمع ك المبار .2

1971.

عقائد وآداب وأخلاق وعبادات -بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم و أب.3

ة، سنةومعاملات، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الربع

.2004

س، الجزء الأول، الطبعة مأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزئي الخا.4

.2014، رالجزائالنشر والتوزیع، و ، دار هومة للطباعة 17
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ءات الجزئیة،الطبعة السابعة، دار راأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإج.5

2016النهضة العربیة، القاهر، سنة 

نب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، دار النهضة أشرف جابر سید، الجوا.6

.2013، سنة ةالعربیة، القاهر 

أشرف، جابر سید، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، دون طبعة، .7

.2013، ةدار النهضة العربیة، القاهر 

فال للأط الإباحیةأكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد .8

، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصور، الأولى، الطبعة تالانترنعبر 

.2011سنة 

، مقال تنالانتر أنسام سمیر طاهر الحجامي، جریمتي القذف والسب عن طریق .9

نشر في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد الثاني للسنة السابعة،

.2015سنة 

دار الجامعة الجدیدة ط،.الجنائیة، د ءاتراالإجم جلال ثروت محمد، نظ.10

.1998، سنة الإسكندریةللنشر، 

جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق بشان .11

دعاوى المسؤولیة والتعویض عن مضار التلوث البیئة العابر للحدود، الطبعة الأولى، 

.2003یة، الإسكندریة، سنة بدار النهضة العر 

ط، .، دبالانترنتئم المتعلقة رائیة للجراجمیل عبد الباقي الصغیر، الجوانب الإج.12

.2002یة، الإسكندریة، سنة بدار النهضة العر 

ط، دار الفكر ٠م الصحافة والنشر، درائحسن سعد سند، الوجیز في ج.13

.2002، سنة الإسكندریةالجامعي، 
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قانون الدستوري،دار العلوم المقید في ال، زرعاوي الطاهر ومعمري عبد الرشید.14

.2011للنشر والتوزیع، الحجار، عنابة، سنة 

سامي جلال فقي حسین، التفتیش في الجرائم المعلوماتیة، دون طبعة، دار .15

.2015الكتب القانونیة، مصر، 

ت را، المركز القومي للإصداىسمیر داود سلمان، بحوث جنائیة، الطبعة الأول.16

.2015القانونیة، القاهر، سنة 

ط، دار عالم ٠ومهارته، دالإنسانيسناء محمد سلیمان، سیكولوجیة ا لاتصال .17

.2013الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، سنة 

الكتاب الأول، -الموضوعیة الأحكام - والإعلامم النشر ائطارق سرر، جر .18

.2008الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهر، سنة 

لوجیز فیشرح قانون الجنائي الخاص، دون طبعة، نومیدیا عادل بوضیاف، ا.19

.2013النشر، قسنطینة، الجزائر، و للطباعة 

الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط ائمجر م سقف الحیط، زاعادل ع.20

.2015ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة ٠الالكترونیة،د

، دون طبعة، دار الثقابة للنشر وباسعامر محمود الكسواني، التجار عبر الح.21

.2008التوزیع، عمان، و 

الجریمة الالكترونیة، دون طبعة، و عبد الحلیم موسى یعقوب، الإعلام الجدید .22

.2014التوزیع، مصر، و الدار العالمیة للنشر 

عبد العزیز سعد، النظام القضائي الجزائري، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة .23

.1988للكتاب، الجزائر، 

تاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة الحكومة الالكترونیة، الكتاب فعبد ال.24
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.2003الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ترم الكمبیو ائالجنائیة في جر  ءاتراالإجعبد الفتاح بیومي حجازي، مبادئ .25

.2006، سنة الإسكندریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، توالانترن

ت في القانون العربي نالانتر و عبد الفتاح بیومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبیوتر .26

.2009النموذجي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهر، 

القسم الخاص، الجزء الثاني، منشورات -عبد القادر شیخ، شرح قانون العقوبات.27

.2006جامعة حلب، سوریا، 

مقارا بالقانون الوضعي، الطبعة الإسلاميلجنائي عبد القادر عودة، التشریع ا.28

1985ي، بیروت، سنة بالعر  اثالربعة، دار إحیاء التر 

في جرائم الرأي، الطبعة الأولى، والإباحةمحمد المهدي، ضوابط التجریم  مإبراهیعبد االله 

2005دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 

التحري والتحقیق، الطبعة -لجزئیة ا الإجراءاتعبد االله وهایبیة، شرح قانون .29

.2006، سنة رالجرائوالتوزیع، والنشرالسادسة، دار هومة للطباعة 

كتب الجامعي مط، ال.والتحریض والاتفاق والمساعدة، د كالاشتراعلاء زكي، .30

  ٠2015الحدیث، الإسكندریة، سنة 

ن سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانو و حسین الخلف  يعل.31

.العقوبات، دف طبعة، المكتبة القانونیة، بغداد، دون سنة

الأشخاص .م تكنولوجیا المعلومات الحدیثة الواقعة على ائعلي عبود جعفر، جر .32

.2013، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، البقاع، -ةنمقار  ةدارس—الحكومةو 

، تفسیر القرآن العظیم، بن عمر ابن كثیر الدمشقيإسماعیلداء فال أبيعماد الدین .33

.1998الجزء السادس، الطبعة الأولى، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، سنة 



:قائمة المصادر والمراجع

- 115 -

التوزیع، و عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق، الطبعة الأولى، جسور للنشر .34

.2010، رالجرائ

ط، دار .الجزء الأول، د—القسم العام—قانون جنائي للصحافةو عمر سالم، نح.35

.1995، سنة ةلعربیة، القاهر النهضة ا

مقارنة، الجزع الأول،  ةدارس—عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنیة .36

2006ان، سنة مالطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، ع

فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقریر الأدلة، الطبعة الأولى، مكتبة .37

.1999دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة

، دون طبعة، دار -القسم الخاص-فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات.38

.2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

الأموال، دون طبعة، دار و فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص .39

،2002المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار —العقوبات د الستار، شرح قانون بفوزیة ع.40

.2012النهضة العربیة، القاهر، سنة 

—عنابة—قریة عادل، النظم السیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار .41

.2013الجزائر، سنة 

ى للطباعة در الهاط، د.، دوالإعلامكمال بوشلیق، جریمة القذف بین القانون .42

.2010ملیلة، الجزائر سنة والنشر والتوزیع، عین

مأمون محمد سلامه، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة .43

.2002العربیة، الإسكندریة، سنة 

في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دون طبعة، دار  تمحاضرامبروك نصر الدین، .44
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.2013هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة، الطبعة نمقار  ةدارس-والحق في الخصوصیة  الإعلاموسائل محمد الشهاوي، .45

.2010الأولى، دار النهضة العربیة، القاهر، سنة 

محمد أحمد مشهداني، الوسیط في شرح قانون العقوبات،دار الرق للنشر والتوزیع، .46

.2006الطبعة الأولى، عمان، سنة 

ط، منشورات .جاریة، دفي المواد المدنیة والتالإثباتمحمد حسن قاسم، قانون .47

.2007الطبي الحقوقیة، لبنان، سنة 

عامر، الإثبات في المواد الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الجامعة و محمد زكي أب.48

.2011، سنة الإسكندریةالجدیدة، 

، دون طبعة، دار الجامعة —القسم العام—عامر، قانون العقوباتو محمد زكي أب.49

.2015الجدیدة، الإسكندریة، 

ط، .مد علي أحمد الكواري، مسرح الجریمة ودور في كشف غموض الجریمة، دمح.50

.2007یة للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة بجامعة نایف العر 

، الانترنتمحمد محمد صالح الألفي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الأخلاقیة عیر .51

.2005الطبعة الأولى، المكتب المصري الحدیث، القاهر، سنة 

، الطبعة الأولى، —القسم الخاص-حمد مصباح القاضي، قانون العقوبات محمد م.52

.2013منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، ةیة، القاهر بط، دار النهضة العر .ءات الجزائیة، درامحمود نجیب حسني، شرح قانون الإج

1982سنة 

، دار ط.القسم الخاص، د-محمود نجیب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات .53

.1993، سنة ةالنهضة العربیة، القاهر 
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القسم العام، المجلد الثاني، الطبعة -محمود نجیب حشي، شرح قانون العقوبات.54

  .س.د. الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

مروان سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، الطبعة الأولى، دون دار النشر، .55

.2014العراق، 

وسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، الطبعة الأولى، مصطفى محمد م.56

.2008مطابع الشرطة للطباعة والنشر، 

، دون طبعة، دار الكتب تالانترنمصطفى محمد موسى، دلیل التحري على شبكة .57

.2008القانونیة، مصر، 

نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دون طبعة، دار الهدى للنشر والتوزیع، .58

.2009الجزائر، سنة —عین ملیلة

شریع الجزائري، دون طبعة، دار الهدى، عین تنبیل صقر، تبیض الأموال في ال.59

.2008، سنة —الجزائر—ملیلة

نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، دار .60

.2012هومة، الجزائر، 

ة، نمقار  ةدارس-في الجرائم المعلوماتیة  الإعلامبالشاهد التزامهلالي عبد الإله أحمد، 

2006، سنة ةیة، القاهر بط، دار النهضة العر .د

باللغة الفرنسیة - ب

61. Tarlach McGonagle, Liberté d'expression et diffamation-

Etude de 1 jurisprudence de la cour européenne des droits de

l'homme. Editions d conseil de l'Europe, Strasbourg, 2016.

62. Monique Rainville, Guide d’organisation d’un forum de
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discussion Bibliothèques et Archives nationales du Quebec,

Montréal, 2008.

  تالمذكر االرسائل و :ثانیا

بدر الدین یونس، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الجنائي، .63

ه في القانون الجنائي، جامعة اضمن متطلبات نیل شهادة الدكتور رسالة مقدمة 

.2014، سنة قسنطینة

، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، زةویلبلعسلي .64

ه في القانون، جامعة مولود ارسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتور 

.2014معمري، تیزي ور، سنة 

مقارنة، رسالة مقدمة ضمن  ةدارس—رائم التعبیریة بن عشي حفصیة، الج.65

متطلبات نیل شهادة دكتوراه العلوم القانونیة تخصص قانون جنائي، جامعة 

.2012-2011الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

الأدلة الرقمیة، رسالة و م المعلوماتیة ائبن فردیة محمد، الإثبات الجنائي للجر .66

بات نیل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة مقدمة ضمن متطل

2015.

طواهریة إسماعیل، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائیة، رسالة .67

،1ام، جامعة الجزائر عه في القانون الامقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتور 

2014-2013.

كقید من قیود تحریك عبد القادر قائد سعید المجیدي، شكوى المجني علیه.68

القانون فيه االدعوى الجزائیة، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتور 

.2014-2013، 1العام، جامعة الجزائر
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فاطمة الزعر عكو، المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمة الوسیطة في .69

جامعة الجزائر ، ه الانترنت،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتور ا

.2016-2015السنة الجامعیة ،1

داء على الحق في الحیاة الخاصة عبر شبكة الانترنت،تمربیز فاطمة، الاع.70

ه في القانون العام، جامعة راالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتو سر 

.2013-2012بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة و أب

مقدمة ضمن رسالة، -مقاربة ةدارس-م الانترنتائهروال هیبة نبیلة، جر .71

-2016متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة الجامعیة 

2015.

تأثیر في العلاقات و ریمان نوماز، استخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة نمریم .72

جامعة الحاج لخضر، الاجتماعیة، مذكر مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماجستیر،

.2012-2011لجامعیة باتنة، سنة ا

صغیر یوسف، الجریمة المرتكبة عبر الانترنت، مذكر مقدمة ضمن متطلبات نیل .73

تخصص القانون الدولي للأعمال، جامعة تیزي وزو، -شهادة الماجستیر في القانون 

2013الجزائر، سنة 

:المعاجم والقوامیس:ثالثا

الفضل، لسان و أبالمصري جمال الدین الإفریقيمحمد بن مكرم بن منظور .74

.1970بیروت، سنة ، 02العبي، دار لسان العرب، الجزء 

، دار الفكر،1الحسین، معجم مقاییس اللغة، الجزء و أحمد بن فاس بن زكریا أب.75

.1979سنة 
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:ملخص

للتقدم والتطور أحیاناً جانب قاتم، فضلاً عن الوجه المضيء المعلن للجمیع، فالحداثة لا تعني 

لتي أصبحت جسراً یمرر علیه الإیجابیة إذا وظفها البعض للإساءة للآخرین، من خلال وسائل التقنیات الحدیثة، ا

باستخدام بعض الألفاظ والمفردات لالبعض إساءات للآخرین، من سب وقذف وإلقاء التهم، ومناطحة في الضلا 

والصور الخارجة عن الذوق العام والأخلاق حیث یقوم بعض المستخدمین بالمساس بسمعة وشرف 

مجموعة من الصفات بأنهعرف الشرف ویواعتبار أشخاص آخرین من خلال منشوراتهم وتعلیقاتهم

الأدبیة مثل الفضیلة و الشجاعة و الأمانة و الآداب والإخلاص التي تحدد مدى تقدیر الفرد في البیئة 

یكون قذف  أنویستوي ,أما الاعتبار فیتضمن غیر ذلك من الصفات العقلیة والمعنویة ،التي یعیش فیها

هو نقل لعبارات وجمل وأوصاف تشتمل على معان  أوفعل مرتكب الوإنشاءسبه من تعبیر  أوالغیر 

ضمنیة كالاستعارة  أوبعبارات صریحة الإسنادكان  إذاوعبارات مسیئة ومشینة كذلك لا فرق فیما 

تشكیل صورة ذهنیة إلىالرسوم  أو الإشارات أوتؤدي العبارات  أنالتوریة والمعیار في كل ذلك هو  أو

السب ما یدفعهم لاحتقاره  أولمتلقین عن الشخص الذي استهدفه فعل القذف ا الأشخاصسیئة لدى 

تركیب صورها على مقاطع مخلة  أوفاقدة للعذریة بأنهاوازدرائه اجتماعیا كاتهام فتاة من خلال منشور 

ونظراً للطابع الخاص الذي تتمیز به الجرائم المرتكبة عبر الفیس بوك، فإن إثباتها یحیط به ،بالحیاء

مادیة ظاهرة آثارالكثیر من العقبات التي تتمثل في صعوبة اكتشافها لأنها لا تترك أثراً خارجیا فلا توجد 

الجسدي وتختلف طریقة المساس بالسمعة والشرف عبر الفیس بوك فقد والإیذاءكالتي تتركها جرائم القتل 

بصورة صریحة وهنا تتم عبر حساب واضح باسم وصورة تدل على شخص معروف ویستخدم الحساب 

وفقا للأدلة المتوافرة بإثبات عائدیة الصفحة له لكن الجریمة وإدانتهیمكن الاستدلال على صاحب الحساب 

قد ترتكب بصفحة وهمیة وباسم مستعار لا یدل على شخص معروف وفي هذه الحالة فان الإثبات سوف 

خبراء في الجرائم الالكترونیة لصعوبة  إلىتعتریه الكثیر من الصعوبات حتى في حالة إحالة الموضوع 

.تعقب الحساب واثبات عائدیة الحساب للمشكو منه ما یؤدي إلى إفلات مرتكب الفعل من العقاب


